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 الاهداء

 
 إمام الهدى ونبي الرحمة… إلى سيد السادات ونور الكائنات  

 كهوف كتاب الله وأعلام دينه… والى أهل بيته الأطهار  
 والى صحبه الميامين الأخيار

 
 إلى التي زرعتني في الحياة بذرة  
 وسقتني من دمها قطرة بعد قطرة  

 ن  وصبرها عو   إلى من إيمانها قبس
 ق لبي وروحي  إلى اعز الناس إلى

 وال    دتي
 

 إلى الذي أمطر جبينه رحيق اً استمد منه قوتي
 إلى الذي أنار دربي بالأمل إلى مثلي الأعلى  

 وال    دي  
 

 إلى كل الأيادي التي ساندتني لكي اصل إلى ما أنا عليه
 إلى كل ق لب خفق حباً ووف   اءً لي

 
 اهدي ثمرة جهدي

                                                                                                                                                                                                                                              

 الباحث
 
 

 

 



 
 شكر وتقدير

 
 

 ( التي أنعمت  عليّ وعلى والديّ وان اعملْ صالحاً ترضاه ربِ أوزعني أن اشكر نعمتك   )

 

 
الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بعظيم سلطانه وجلال وجههه الرهريم ومهن نعمهه 

التي لا تحصى عونه تعالى وتوفيقه لي في إعداد هذه الأطروحه  التهي دادتنهي ف هرا 

 احمهد  لهف حسهين الهد يلواعتدادا أن ترون تحت أشراف أستاذي الجليهل الهدرتور 

الذي تفضل مشرورا بالموافق  على الأشراف  على إعدادها ولقد ران لآرائه السهديد  

وسههع  صههدره ااههر واضهها فههي إاههراة هههذه الدراسهه  وإعههدادها لتبصههر النههور بشههرلها 

الحالي فأنني اقدر إجلالا وإربارا ش صه الرهريم  للجههود العلميه  الامينه  التهي بهذلها 

 عن ذلك  ير الجداة.فجداه الله 

رمهها أتقههدم ب ههال  شههرري وتقههديري إلههى جميههض أسههاتذتي الأفاضههل فههي رليهه  

ودملائههي )د.عدددن ع ع  ددي ع  ددد  وا هه  بالههذرر مههنهم الحقههوق بجامعهه  النهههرين 

الأعداة لما بذلوه من جهد م له  فهي تشهجيعي علهى الدراسه  والبحهت والاسهتمرار 

 فيها.

ئق الشههرر والتقهههدير وعظهههيم الاحتهههرام إلهههى وأ يههرا لا يسهههعني ألا أن أتقهههدم بفههها

الأ لاق الطيب  وروح المساعد  التهي لمسهتها لهدلا الا هو  والأ هوات مهوظفي مرتبه  

رليههه  الحقهههوق جامعههه  النههههرين والمرتبههه  المررديههه  فهههي جامعههه  ب هههداد والجامعههه  

 المستنصري .

 المعطاة.  وأتمنى للجميض الموفقي  والنجاح والرفع  لما فيه  دم  لعراقنا العظيم

 

 

 ال  حث                                                                          
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ونسدهعان  نخطوددوو نخعانضدط خهوبنيدا تدر نخهلدانب نخضددانبر   وضدونتمبعد  ن  نتهينتدم  د      

 :رهلآهوصلتم إخى ن      نلاسهتهمجمت ونخهوصنمت ونخهر ن ك  نج مخيم وتق نخهاهنب ن

 أولا: الاستنتاجات.

 هر:ن ك  نج مل نهم  م هوصلتم نخنا    نسهتهمجمت بملآ    

خبنددم   تدد ني  نخضددانبنط نخ يماتددط ن و ددم ونخعانهنددط  تيددم طصوصددمخددم هددوا  نخهلددانعمت  .1

ك م خم نهواق نحد ن   د  نخفيدا نخضدانبر نلا نخيلدط  دتيم  فيوم )نخضانئب ذنت نخيمخب نخحا( 

ناتتم هذن نختوع    نخضانئب بأتيم نخضانئب نخهر نأبى تنيدم نخ لداع نلا نتتم نخى هعانفيم  

انبنط بلكل  هنق هفصنلر نت م نهاك ن دا بنمتدا خجيدط هح ن  نتصا نخفا  تر نخيمن ة نخض

 انب نخيمتو .ــنطاى غنا نخسلوط نخ طهصط بهل

ههسم نخضانئب ذنت نخيمخدب نخحدا بطصدمئ  لا هطهلد  ند  طصدمئ  نخضدانئب نلاطداى  .2

ذنت نخيمخب نخ ح   نو نخ ين     حنث اكتيدم نخ دم ي نخ ه  دل بمخونهعدط نخ تلدئط خلضدانبط نو 

نو نخ سببط خجبمنهيم واك  لانر نهجسد  تدر ن  ن لندط نخفدا  نو نلانفدم  نو نخ عفنط  تيم 

نخجبمنط لا نكو  نلا نلى لكل همتو  صم ا    نخينئط نخ طهصط بمص ناه ب يهضى نخ سهوا 

 غناهم    نخضانئب.   بن  ن  خيم    جمتب نطا طصمئ  نطاى ه نزهم 

ون كد  م نو طاهم خ ب ن همتوتنط نخضانبط ن  نخضانئب ذنت نخيمخب نخحا ن ك  ن  ه  ل نتهيمك .3

لا  نلاحمخدط نخدى جيدط نطداى غندا نخسدلوط نخهلدانعنط نو نخهفدون  نخدى ن  لا هلكل نتهيمكم  

نخسلوط نخهتفنذنط بهح ند  بعد  نتمصدا نخضدانبط لا نكدو  نلا ب يهضدى نلاحكدمم نخ سدهوانط 

 ونخيمتو . ونخيمتوتنط ونلا لكل ذخك طاهم ونتهيمكم صانحم لاحكمم نخ سهوا

 ددم نسددهعن  بمسددلوب نخصددنمغط نخ اتددط خلتصددو  نخضددانبنط  ن  نخ لدداع نخضددانبر ك نددان   .4

 دد  نخسدلوط نخهي نانددط ه كتيددم  دد   ح خددا ناة نخضدانبنط تونددم  نونلابهعدم  ندد  نخج ددو    دم نهدد

وضب نلا دوا تدر  سدماهم نخصدحنح ونكهسدمب  يدط ج يدوا نخ كلفدن  ونخحفدمر نلدى  دونا  

ن   تحا نخسلوط نخهتفنذنط سدلومت هضدنق وههسدب  نخضنمع ونخي ا تضا   نخطزنتط نخعم ط   

خراو  نخ يط نخ هبم خط بن  نخسلوهن  وسنواة نخسلوط نخهتفنذنط نلى ترناهيم نخهلانعنط  هبعم  

وههضح هذه نخحمخط تر نخبل ن  نخهر ه نل تنيم كفط نخ نزن  خصمخح نخسلوط نخهتفنذنط وكدل هدذن 

 خاتمـــــــــــةال
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تحو هحينق نخع نخط نخضانبنط ن  وانق نخهفان  نخضانبر نخى نخح  نتصب تر سعنا نخح نث 

بمخوصدول بيدذه نخيمند ة نخدى هلبندط ج ندب  خيمن ة نخضانبنط بمخلكل نخدذي نسد ح   ن و نط ن

 راو  نخ كل  خهحينق نخ سمونة نخحينينط لا نخيمتوتنط.

م ئ نخعم دط خلهلدانب تدر نسدهتبمو نخع ند   د  نلاحكدمم ونخ بد وحنوندم    ي دم   خعب نخيضم   وان   .5

نخضانبر نخهر كمتت نلاسمس تر نسهيال نو ذنهنط نخيمتو  نخضدانبر ونتفصدمخا ند  نخيدمتو  

نخ سددهواي ونخيدددمتو  نلا ناي نخدددذي كددم   اهبودددم بي دددم وهددذن  دددم  تدددب بدد واه نخع نددد   ددد  

نخهلانعمت نخضانبنط بأ  هأطذ ببع  نلكمل وصوا نخضانئب ذنت نخيمخب نخحا    طدال 

نخ لاع نخضانبر بملاحمخط نخى بع  نحكمم نخيضم  لاك مل نتصا نخفا  تر نخيمند ة هنمم 

 نخضانبنط.

هبمنتت نخهلانعمت نخضانبنط نخ يماتط    حنث ننه م هم خيذن نختوع    نخضانئب    ن  ا  .6

تفر نخوهت نجمز تنا نخ لاع نخ سهواي نخفاتسر وبهأكن     نخفيا ونخيضم  نخ سهواي هتمك 

لاطذ بمخضانئب ذنت نخيمخب نخحا تر لؤو  نلانفم     نخضانئب وبع  نوجدا  سهوانط ن

جبمنهيدم ونكد ه نخ لداع نخ سدهواي نخ صداي ونلاا تدر تدر ذخدك خدم نأطدذ تا  نخضانبط و

نخ لاع نخ سهواي نلا انكر ونخهلانعمت نخضانبنط نلا انكنط بمخضانئب ذنت نخيمخب نخحا 

 نلا تر حملات  ح  ة ههعلق بلؤو  نلانفم     نخضانبط.

نخهلددانعر نخددى حمخددط نخهفددون   2005خددم نهودداق نخ لدداع نخ سددهواي نخعانهددر تددر  سددهوا  .7

وهذن ن   ل نلى لر  نت م ن ل نلى   ى ه سكا ب ب ن نخيمتوتنط وهذن  م نتعكس ب واه نلى 

ننه ددم  نخضددانئب ذنت نخيمخددب نخحددا نلا ن  نخهلددانعمت نخضددانبنط نخعانهنددط جددم ت زنطدداة 

 بملا  لط نلى   ل هذن نختوع    نخضانئب.

 ثانيا: التوصيــــات.

   نخ لداع نخعانهدر نلاطدذ نخى ن      نخهوصنمت نخهر تأ ل   انسطنخ هذه هوصلتم تر طهمم       

 :بيم وهر

توصددر نخ لدداع نخ سددهواي نخعانهددر بددمخهطفن   دد   بدد ن نخيمتوتنددط  دد  طددال نخددت  نلددى  .1

وهدمت  حد  ة حنمت نخهلدانعنط ضد   نودما  يند  وأهفون  نخسلوط نخهتفنذنط بع  نخصدا

فصل بن  نخسلومت نلا ا نخذي نهنح نلاطذ بمخضانئب خ ب ن نخ نو نتهيمكم   كوتا لا نلكل طاهم  

ذنت نخيمخب نخحا لا  بيم  نخحمل نلى  م هو نلنا نعهبا نتهيمكم لاحكمم نخ سهوا نلا ا نخذي 

 ه ما بلأتا نخاهمبط نلى  سهوانط نخيونتن .
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خت  طم  نبنح ب يهضمه خلسلوط نخهتفنذنط صاحنط نص نا  2005ن  ن م هواق  سهوا  .2

 مبكما ط وبنعنط كمتت ن بل ونضنط نع  تيصم  هلانعنم  نتبغر ه ناكا لاتا ه  نبلى نخخونئح هف

بفعل نلاتسم  كحمخط نخحاب   ا  نهولب نلا ا نسهص نا هلانب طم  خ عمخجط نخ وه  

ونح ث ن  نكو  هتمك صعوبط تر نحيمق نختصمب نخيمتوتر لاسهص نا هلانب  عن  طم  

ونتيمذ نخبل     نخوضب نخانه  هذن    تمحنط و   تمحنط  متنط ب عمخجط هذن نخ وه  نخ همزم 

يم ب همئق نلا وا هكو  نهاب    تهاعنذنط وبحكم تلمويم  ب نخج يوا و ن  نخسلوط نخهتف

نخسلوط نخهلانعنط تر  عمخجط   ل هذه نخحملات خذن تم   تحيم صاحنط نص نا خونئح 

م خو هم ت نخسلوط نخهلانعنط بمص نا هفونضنط ن ك  ن  نسمهم بصواة نك ا تعمخنط   

 همتو  نعمخج هذه نخحمخط.

زنم ة نخسدلوط  1892( خستط 113توصر بمخ لاع نخعانهر تر همتو  ضانبط نخ طل اهم ) .3

نخهي نانط نخهر  تحيم نخيمتو  خلوزنا نو خدد ناة نخ مخندط تن دم نهعلدق بهح ند  حدملات ن نفدم  

  نخسدلوط نخهتفنذندط هكدو  نهداب نخدى نخلدعب  تدا نخ يااة أسبمب نجه مننط ونههصم نط كو

 عيم و   تمحنط نطاى ن  نخهغنندانت  نخى نخباخ م  تهنجط خه مسيم نخ بملا ونخ هكاا نو نم  

نخهر هصنب نخ جه ب كملااهفمع تر  سهوى نأسعما وناهفمع  ع لات نخبومخدط كليدم ههولدب 

ل تم ن  ن جان نت نخ عه  ة تدر إجان نت سانعط خ ونجيط   ل هلك نأ وا طمصط نذن  م ن

نخهلانب ه همز بكوتيم إجان نت  عي ة ووونلط بع  نخلر  خذن تدم  ننودم  ن  ناة نخ مخندط 

صاحنط هح ن  حملات ن نفم  نخ يااة أسبمب نجه مننط ونههصم نط وحهى نخ نتنط نلى ن  

ن نفم  نخطمصط  نكو  ض   ن وما نخيمتوتر نخعمم ن ا لا غبما نلنا ن م بطصو  حملات

أسبمب سنمسنط نو  وخنط تيدذه نتبغدر ن  هبيدى بعند ة ند  نخسدلوط نخهي ناندط خدد ناة كوتيدم 

ههعلددق بمخسنمسددط نخعم ددط خل وخددط خددذن نتبغددر ن  هطضددب خاهمبددط    لددر نخلددعب ضدد   نخسددلوط 

 نخهلانعنط  نطل هبط نخباخ م .
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 ئب ذات القالب الحراالتعريف بالضر

لبييا   ىنكيس  اوولي نقياط  ثيث بغية تسليط الضوء على هذا الموضوع سنحاول بحثه في  

الضييسا ذ ذاا القالييذ  لبيييا  خصييا   افنخصصيي  ةالضييسا ذ ذاا القالييذ الحييس امييا الثانييياهييية م

وما يختلط  ذ ذاا القالذ الحسالضسا هم مظاهس التمييز ما بي  وف  الثالثة ف  حي  نعسض الحس 

 ت :م  النقاط الثث  وعلى النحو او لكل نقطة مستقث   حثا  بب ا م  مصطلحاا وسنكس  م

 

 

 

 

 الـــــضرائب ذات القالـــــــب الحرماهيــــــــة  

عليى  ا  الوصول الى الف م الشامل لمعنى اصطثح معي  لا يتحقي  الا مي  خيثل التعيس  

نكيس  اوول لبييا  مف يوم  مطلبي  هذا الموضوع ف  والاصطثح  معا  لذا سنتناول اه اللغويمعن

 .اصطثحا   لضسا ذ ذاا القالذ الحسف  حي  نعسض ف  الثان  ل لغة  الضسا ذ ذاا القالذ الحس

 

 

 

 مفهـــــوم الضرائب ذات القالب الحـــر لغة

لقالذ الحيس لابيم مي  بييا  المعنيى للوصول الى بيا  المعنى اللغوي الصحيح للضسيبة ذاا ا

 اللغوي لكل كلمة وسما ف  المصطلح اعثه.

فالضسيبة ه  صفة على وز  فعيلة م  الاسم ضسيبة المشت  م  الفعل ضسذ اليذي يعني  

وضسذ في  الاسض يضيسذ رضيسبا    (2)والضسيبة م  ضسذ يضسذ ضسبا   (1)الفسض والاجباس

                                                           
وما  863   ،ه  1111 ،بيسوا  ، 1ج  ،الصحاح  سـامختزي : اينظس محمم ب  اب  بكس ب  عبم القامس الس  1ر

 .بعمها
بث بيسوا  ،بث مكا  طبع  ، 1ج  ، 1ط  ،ا  العسذ منظوس الافسيق  المصسي : لسينظس محمم مكسم ب    2ر

 .115   ،سنة طبع 

 الفصل الاول

 المبحث الأول

 المطلب الأول
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ال قيومضسذ السي  المكا  الذي يضسذ به منيه وي (1)سز بفتح الساء اي ساس لابتغاء ال ومضسبا  

للصن  م  الش ء الضسذ كأنه ضسذ على مثال ما سواه م  ذلك الش ء والضيسيبة ميا يضيسذ 

 .(2)على الانسا  م  جزية وغيسها والقيا  واحم كأنه قم ضسذ به ضسبا  

ها البسيس الاحميس و لقالذ بكسسااما القالذ ف و بفتح الثم الخ  وغيسه ومن م م  يكسسها و

والقالذ الش ء الذي تفسغ فيه الجواس ليكو  مثالا  لما يصاغ من ا وكذلك  (3)رابو قثبة  م  التابعي 

 .(4)قالذ الخ  ونحوه

والحس هو الخال  م  الشوا ذ والحس ضم البسم والحساسة ضم البسومة والحسة اسض ذاا 

 حيساس  بالكسيس و رالحيساا  و رحيسو   ايضيا  حجاسة سوماء نخسة كأن ا احسقا بالناس والجمع رال

وه بييالواو والنييو  كمييا قييالوا راسضييو   و راحييسو   كأنييه جمييع احييسة و رالحييسا   العطشييا  عييجم

يقال ناقة رحيسة  و رالحيسة  ضيم والانثى رحسى  كعطشى و رالحس  ضم العبم و رالحسة  الكسيمة 

(5)  في يا والجميع حسا يسمة ويقال طي  حس اي لا سمل فييه وسملية حيسة اي لا طيياو
ال قيكميا قيم ي 

جيه يقيال ونيى الجيزس الظياهس عليى العتيأت  بم وقيم فس  حس اي عتي  الاصل والخال  م  الس 

 (6)هيو منيك بحيس بحسي  ولا جمييل اوج ه وم  القول او الفعل قال هذا م  حس الكثم وم سللطم ح

س لا تخضع فيه الحسيية الاقتصيامية ظام حنومنطقة حسة تتماول في ا البا ع م  مو  قيوم كمسكية و

 .(7)خسو يوم وسأي حس يكسه الخضوع ويأبى ا  يكو  تابعا  قل

وميي  هنييا فالضييسا ذ ذاا القالييذ الحييس وحسييذ المعنييى اللغييوي ل ييا تعييس  بأن ييا الفييسا ض 

.  المالية غيس المحممة ابتماء 

 

 

 

 
                                                           

 1538/  ـه 1148 ،الكويا  ،الة س السسما، اس الصحاح : مختمحمم ب  اب  بكس ب  عبم لقامس السازي  ينظس  1ر
 .875-873   ،م 

 ،لكتذ العالمية ماس ا ، 2المجلم  ،م مقايي  اللغة لسازي : معجسيا اكينظس اب  الحس  احمم ب  فاس ب  ز  2ر
 .66   ، 1555 ،بيسوا 

   ،بث سنة طبع  ،بيسوا  ، 1ج  ،ـس ب  عل  المغسي الفيوم  : المصـباح المني  ينظس احمم ب  محمم 8ر
112. 

وما  161   ، 2448 ،القاهسة  ،ماس الحمي   ، 7المجلم  ،ا  العسذ : لسـ رـومنظـينظس العثمة اب    1ر
 .بعمها

 .125   ،مصمس ساب   ،مختاس الصحاح  ،اب  بكس ب  عبم لقامس السازي  محمم ب  ينظس  1ر
بيث  ،المكتبة الاسيثمية للطبيع والنشيس  ، 1ج  ،ط : المعجم الوسي ااينظس ابساهيم مصطفى وفاس  احمم الزي  6ر

 .718   ،بث سنة طبع  ،مكا  طبع 
 .8711   ،مصمس ساب   ،ينظس العثمة اب  منظوس   7ر
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 مفهـــــوم الضرائب ذات القالب الحـــر اصطلاحا  

أي ني  لبييا    2روالعساقيية من يا خصوصيا   عموما    1رتوسم التشسيعاا الضسيبية المقاسنة لم       

في  تلكيم التشيسيعاا ينبغي  عليى المشيسع تثفييه ذليك لا   المسام بتلك الضسيبة ولا يعم هذا نقصيا  

 بيا  المسام بمثل تلكم المصطلحاا يمخل ضم  أعمال الفقه المال  والضسيب .

أي تعسي  لبييا  مف يوم رالضيسا ذ ذاا القاليذ الحيس  و زاء   8رم الفقه الضسيب كما لم يوس       

الجنيا   لبييا  وج ية نظيسه بخصيو  رالجيسا م ذاا  فقيههذا الموق  ينبغ  علينا التوجه صوذ ال

لاشتساك كث  القالذ الحس  وممى أمكانية انطبا  أحكام ا على الموضوع الذي نح  بصممه نظـــسا  

 بمأ الشـــــــــــــــسعية ومبمأ القانونية.القانوني  بم

 لييى تعسييي  رالجسيميية ذاا القالييذ الحييس  بأن ييا رالجسيميية التيي    1رذهييذ معظييم الفقييه الجنييا        

نميوذج  لسيبذ يسجيع يتعذس على المشسع الجنا   م  خثل يا اححاطية بالوصي  اليمقي  للفعيل الا

اوخيس مي  الفقــــيـه بأن يا رالجيسا م التي  لا يتوقي   لى طبيعة الفعل نفسه  ف  حي  عسف ا البعض 

تحقق ييا علييى مجييسم استكيياذ السييلوك احجساميي   نمييا لا بييم ميي  تحقيي  نتيجيية  جسامييية يتوقيي  قيييام 

 . 1رف  العالم الخاسج   السلوك في ا على حمو  نتيجته  لاجسامية الت  تحم  أثسا  

اليى   لنا ا  المشسع قم يعمم ف  بعيض الاحييا  فم  خثل التعاسي  الواسمة ف  اعثه يتبي        

  ليى منه تكو  الجسيمية نموذج  الذيأحالة القاعمة الجنا ية ف  تحميم احم عناصسها وهو الفعل الا

قاعمة أخسى غيس جنا ية رتتعل  بإحمى قواعم القانو  احماسي الت  تحمم ما يجوز للموظي  عمليه 

 . 6رم  أعمال والمحظوس من ا 

                                                           
  لسنة 51الضسا ذ على المخل المصسي سقم روقانو   2445  لسنة 23و  ضسيبة المخل الاسمن  سقم ركقان  1ر

2441. 
 27/12/1532ف   2517المنشوس ف  الوقا ع العساقية بالعمم  1538  لسنة 118ضسيبة المخل سقم ركقانو    2ر

 5/11/1515في   216يية بالعيمم المنشيوس في  الوقيا ع العساق 1515  لسينة 162العقاس سقم ر ضسيبةوقانو  
 .81/1/1562ف   676المنشوس ف  الوقا ع العساقية بالعمم  1562  لسنة 26وقانو  ضسيبة العسصاا سقم ر

احمم خلي  حسيي  عي  الضيسا ذ ذاا القاليذ الحيس تيم اعتميامه مي  قبلنيا  م. وستاذناالا ا  هناك بح  مفصل   8ر
 بحثنا هذا.كمسجع اساس  ف  

 ،القياهسة  ،ة ماس الن ضية العسبيي ، 2ط  ،عبم الفتاح مصطفى الصيف  : المطابقة في  مجيال التجيسيم  م.ينظس   1ر
ماس الن ضية العسبيية  ، 1ط  ،محموم نجيذ حسن  : شسح قانو  العقوباا رالقسم العيام   م.؛  5   ، 1551

 .232-234   ، 1577 ،القاهسة  ،
 ،ماس المطبوعييياا الجامعيييية  ، 1ط  ،رالقسيييم العيييام   م. عيييوض محميييم عيييوض : قيييانو  العقوبييياا ينظيييس:  1ر

 ، 5ط  ،م.محميوم محميوم مصيطفى : شيسح قيانو  العقوبياا رالقسيم العيام   ؛ 11   ، 1531 ،الاسيكنمسية 
 .261   ، 1571 ،القاهسة  ،مطبعة جامعة القاهسة 

الفقه رالجسا م غيس المحيممة أو غييس وم  أومثلة التشسيعية للجسا م ذاا القالذ الحس أو كما يطل  علي ا بعض   6ر
التي  نصيا عليى  1565  لسينة 111قيانو  العقوبياا العساقي  سقيم ر  مي  824الميامة رالمقيمة  ما جاء في  

 المطلب الثاني
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معنييى   حييي  انييه بييبعض اوحيييا  قييم يتييسك المشييسع تحميييم مضييمو  القاعييمة الجنا ييية للفيي       

 .  1ريثت االاجتماع  حتى يحمم بمقة تفص

أ   1565  لسينة 111الذي يستش  م  موق  المشسع العساق  في  قيانو  العقوبياا سقيم ر       

لذي استكبا فيه الجسيمة تحميم ميا للوسط الاجتماع  ا اوخيس أنما أشاس  لى الفكسة اوساسية تاسكا  

 لثخث  العامة م  عممه. أذا كا  ما صمس ع  الفاعل م  فعل يعتبس مخالفا  

ف  ذلك يتجلى انه م  الصعوبة بمكا  أ  يحمم المشسع سلفا كافة اوفعال المخلة سبذ ولعل ال     

حصيسها سييفلا الكثييس من يا  ىعلي ا كا  حسيصيا  م كف  لتحميمها أعمام قا مة ب ا فمبالحياء  ذ لا ي

تحميم مضمون ا  لى الوسط الاجتماع  الذي وقعا فيه  احشاسة  لى الفكسة تاسكا  بنع المشسع لذا اقت

 الجسيمة. 

الجسيمة الت  يلجأ المشسع في يا  ه م  كل ما تقمم يستش  لنا رالجسيمة ذاا القالذ الحس          

ية فيعين ييا لاسييتحالة أحاطتييه بالوصيي  الييمقي  للفعييل أو  لييى النتيجيية فيحييممها والييى السابطيية السييبب

السييلوك ألجسميي  وهييو بتحميييمه النتيجيية وتعيينييه السييببية يصييل  لييى طبيعيية الفعييل الييذي تنبثيي  عنييه 

 .السببية فتسبط بينه وبي  النتيجة

عليى مجيسم وه  بيذلك تتمييز عي  الجيسا م ذاا القاليذ المقييم في  أ  اوخييسة يتوقي  تحقق يا      

 . 2ركاذ السلوك احجسام است

                                                                                                                                                                           
ريعاقييذ بالسييج  مييمة لا تزيييم علييى عشييس سييني  أو بييالحب  كييل موظيي  أو مكليي  بخمميية عاميية لييه شييأ  فيي  

نفسه كل أو بعيض ميا يسيتحقه العميال اليذي  اسيتخمم م مي  استخمام العمال ف  أشغال تتعل  بوظيفته احتجز ل
سخسة واخذ أجوسهم لنفسه أو قيم ف  مفاتس الحكومة أسماء أشخا  وهمييي   أجوس ونحوها أو استخمم عمالا  

أو حقيقيييي  لييم يقومييوا بييأي عمييل فيي  اوشييغال المييذكوسة واسييتولى علييى أجييوسهم لنفسييه أو أعطاهييا ل يي لاء 
يعاقيذ بيالحب  كيل موظي  أو عليى ر   منيه821ا الميامة ركميا نصي عليى الحكومية اوشخا  مع احتساب ا 

أو  أو نظاميا   سخسة ف   عمال غيس متعلقة بالمنفعة العامة المقيسسة قانونيا   مكل  بخممة عامة استخمم أشخاصا  
ال التي  في  غييس اوحيو ف  أعمال المنفعة العامة الت  معا ألي ا حالة الضسوسة أو اوجذ عليى النيا  عميث  

  .ع  الحكم عليه بمفع اوجوس المستحقة لم  استخمم م بغيس ح  يجيز في ا القانو  ذلك وذلك فضث  
فالمامتي  أعثه أحالتا القاعمة الجنا ية ف  تحميم احم عناصسها وهو الفعل النميوذج  اليذي منيه تكيو                 

واعيم القيانو  احماسي التي  تحيمم ميا يجيوز للموظي  الجسيمة  لى قاعمة أخسى غييس جنا يية رتتعلي  بإحيمى ق
 عمله م  أعمال والمحظوس من ا .

م  استكذ مع شخ  ذكسا أو أنثيى فعيث وم  اومثلة التشسيعية ف  قانو  العقوباا العساق  على هذه الحالة ر  1ر
يم على ما ة ميناس أو مخث بالحياء بغيس سضاه أو سضاها يعاقذ بالحب  ممة لا تزيم على سنة وبغسامة لا تز

  لسينة 111  مي  قيانو  العقوبياا العساقي  سقيم ر144  وهو ميا نصيا علييه الميامة ربإحمى هاتي  العقوبتي 
  و 273وهييو مشييابه لمييا اوسمه المشييسع المصييسي فيي  قييانو  العقوبيياا عنييمما نيي  فيي  المييامتي  ر 1565

اء يعاقذ بالحب  ممة لا تزيم على سنة وغسامة بالحي مخث   ا  حفاض كل م  فعل عثنية فعث  ر  على انه 275ر
غييس  في لا تتجاوز ثثثما ة جنيه  ريعاقذ بالعقوبة السابقة كل مي  استكيذ ميع اميسأة اميس مخيث بالحيياء وليو 

 عثنية .
علي ا بموجيذ القيانو   جسيمة حمل السثح أو حيازته مو  سخصة اذ يعم جسيمة معاقبا  على ذلك  وم  اومثلة  2ر

ف  ذاته ما لم يك   فكسة رالجسيمة ذاا القالذ المقيم  ف  حي  لا يعم ف  واقع الحيازة نشاط يسمى قتث   بموجذ
هيذا الوصي  مي  حيي   ل  لى  زها  سوحه فبذلك ينطبي  علييههذا النشاط واقع على شخ  ح  وي مي بالفع

 ا بي  السلوك احجسام  والنتيجة.جسيمة قتل  ذ تتحق  بتحق  النتيجة والسببية م ،كون ا جسا م ذاا قالذ حس 
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وانطثقا مما وسم ف  أعثه ذهذ بعض الفقه المال  الضيسيب   ليى بييا  فكيسة الضيسا ذ ذاا      

القالذ الحس م  خثل قيام المشسع الضسيب  بتسك تحميم جيزء مي  الواقعية المنشي ة للضيسيبة  ليى 

 : 1رج ة أخسى وهذه الج ة لا تخسج ع  اثنتي  هما

مشكلة كو  هذه السلطة ممثلة بممثل  الشعذ ه  نفس ا  ةالتشسيعية وهنا لا توجم أياوولى السلطة 

 الت  شسعا وأصمسا التشسيع الضسيب .

 الحالية تمثيل اعتيماء  هيذه اما الثانية ف   السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة وهنا تكمي  المشيكلة كيو  

هذا م  اعتماء وتجاوز على مبمأ الفصل على ح  السلطة التشسيعية ف   صماس القواني  وما يمثله 

بي  السلطاا لا بل ف  بعض اوحيا  قم يتسك أمس تحميم جزء مي  الواقعية المنشي ة للضيسيبة  ليى 

وب يذا   2رالعس  ناهيك عما قم يثيسه هذا اومس م  معضلة كبيسة  ذ نكو  في يا أميام مسيألة اححالية

يحيمم كيل عناصيس الفيسض رالتصيس  او الواقعية تكو  المسألة عا مة كو  المشسع لا يستطيع أ  

المنش ة للضسيبة  مما يعط  المشسع ف  هكذا حال مسونة معينة للسلطة التنفيذية كإعفاء م سساا 

م  ضسيبة المخل بقيساس صيامس مي  وزييس الماليية وبشيسط المعاملية بالمثيل  او بعضا   الطيسا  كث  

ليية وهيو احيم تطبيقياا الين  الحيس كيو  المشيسع المشسع المسألة عا مة بييم وزييس الما جعلف نا 

      أحال الموضوع للسلطة التنفيذية.

التي  تسمي  اليى بسيط   8رم  اهم المبيام  المسيتوسية ا  مبمأ قانونية الضسيبة الذي يعم واحما        

 حصيس الاختصيا  في  شي و ومة القيانو  بالشي و  الضيسيبية اقاعمة قوام ا الايما  المطل  بسيي

بمعنى ا  تمخل المولية في  الاعبياء الضيسيبية مي  خيثل   1ر ذ بالسلطة التشسيعية المختصةالضسا

على السيلطة التشيسيعية  يكو  مقتصسا   افسض الضسيبة او اقساس جبايت ا او تعميل ا او الاعفاء من 

                                                           
القييا  ،غييس منشيوسة  ،ينظس م.احمم خل  حسي  المخيل : محاضساا ف  المالية العامية والتشيسيع الضيسيب    1ر

 .2414/  2445على طلبة المساساا العليا ف  كلية القانو  / جامعة تكسيا للعام المساس  
لعام ه  عباسة ع  نظام يحيل بمقتضياه احيم القيانوني  عليى الاخيس الاحالة كما عسف ا فق اء القانو  الخا  وا  2ر

لحل مسألة معينة وفقا لقواعم القيانو  المحيال علييه عليى اعتبياس ا  تليك المسيألة تيمخل في  ما يسة سيلطا  هيذا 
 وهو ماخل نطاقه الخا  ينظس ف  هذا: وحكامهالقانو  وحمه وينبغ  ا  تعالج وفقا 

 .71   ، 2443 ،بغمام  ،مكتبة السن وسي  ،  المول  العام القانو :م. عصام العطية 
وصييمى فيي  مختليي  اليينظم المسييتوسية العساقييية من ييا  كبيييسا  فلقييم وجييم ذلييك المعنييى لقانونييية الضييسيبة سواجييا    8ر

نصا عليه ف  صلذ وثا ق ا المستوسية لما يجسمه م  انتصاس للشعوذ ف  صساع ا ضيم سنة اذ تلقفته ووالمقا
  مي  مسيتوس 81حميثية واسسياء  ل يا فقيم نصيا علييه الميامة رلطيية االلميمقس لاستبمامي المطلي  واعثنيا  ا مالحك

الت  نصا على رالقانو  يحيمم القواعيم الخاصية بوعياء كيل ضيسيبة  1513الجم وسية الفسنسية الخامسة لعام 
التيي   1571عسبييية لسينة   ميي  مسيتوس جم وسييية مصيس ال115وقيمسها وصييوسها وكيفيية اما  ييا...  و الميامة ر

  مي  مسيتوس 111نصا عليى رانشياء الضيسا ذ العامية وتعيميل ا و الغا هيا لا يكيو  الا بقيانو  ...  والميامة ر
  ميي  مسييتوس جم وسييية العييسا  لسيينة 23المييامة رالفقييسة رأولا  ميي  و 1521المملكيية الاسمنييية ال اشييمية لسيينة 

  .بقانو لا ،   من ا ولا يعفى،  تجبى ولا تعمل ولا والسسوم الضسا ذ تفسضرلا الت  نصا على  2441
 ، 1566 ،القاهسة  ،ماس الن ضة العسبية  ،ة بم.حسي  خث  : الاحكام العامة ف  قانو  الضسي ينظس كل م  :  1ر

 ،الاسييكنمسية  ،م سسيية الثقافيية الجامعييية  ،م.عييامل احمييم حشيييت : التشييسيع الضييسيب  المصييسي ؛  11  
 مها.وما بع 21   ، 1531
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لية لثوضاع والاجساءاا المستوسية المعمول ب ا ف  كل مو تماسسه بقانو  تسنه ل ذا الغسض وفقا  

 . 1رتضمن ا عنصسي الفسض والحكم

اما العنصس الاول المتعل  بفسض الضسيبة فيتمثل بالواقعة او التصس  القانون  الذي يستذ        

 ومثاله ما اشاس اليه المشيسع الضيسيب  في  قيانو  ضيسيبة اليمخل العساقي  معينا   المشسع عليه اثسا  

انفقيه المكلي  الضيسيب  للحصيول عليى اليمخل ل كافية ميا النافذ مي  تنزيي 1532  لسنة 118سقم ر

كشييكل ميي  اشييكال الاعفيياء   2رخييثل السيينة التيي  نجييم في ييا الييمخل والم يييم حسيياب ا بوثييا   مقبوليية

 الضسيب .

ه المشسع على تحقيي  عنصيس الفيسض وهيو في  اما العنصس الثان  فيتجسم ف  الاثس الذي يستب    

حق  حالة مميا ذكيس في  فقيساا الميامة الثامنية مي  قيانو  مثالنا اعثه الاعفاء م  الضسيبة عنمما تت

 ضسيبة المخل.

يكييو  فسضييا  ا  واذا كييا  عنصييس الحكييم فيي  القاعييمة الضييسيبية المحكوميية بمبييمأ القانونييية امييا     

للضييسيبة او اعفيياء  من ييا او جبايت ييا فييأ  عنصييس الفييسض يمكيي  ا  يتخييذ اشييكالا  متعييممة لا يمكيي  

ه  الواقعة  ثثثا   ا  لمشسع تحميم مضمو  هذا العنصس والذي يتخذ صوسحصسها لذا يتوجذ على ا

القانونية او التصس  القانون  او نتيجة احماهما ولا يتحمم مضمو  هذا العنصس الا بتحميم الواقعة 

المنش ة او المعفية او المسببة للضسيبة م  خثل تصميم قالذ يعم بمثابة انموذج وصف  مجسم فيه 

 . 8رلواقعة الت  تكو  الضسيبةعناصس تلك ا

واذا كا  المشيسع الضيسيب  قيم حيمم الانميوذج القيانون  للضيسيبة او الاعفياء من يا او جبايت يا      

عل  قيةل   فضل ا وضمنه م  خثل تحميم نوع ومقوماا  الواقعة القانونيية او التصيس  القيانون  

مم ومثال يا ميا ني  علييه المشيسع الاوصا  الت  تحمم معالم ا فنكو  امام ضيسيبة ذاا قاليذ محي

عنيمما جعيل مي  واقعية تحقي  1532  لسنة 118سقم رالمخل ف  قانو  ضسيبة العساق  الضسيب  

 م  مصامس الضسيبة.   منه مصمسا  2فصيل بموجذ المامة رتالاسباح التجاسية والت  حممها بال

اسييلوذ تجز يية  الييى اتبيياعا يلجييأ المشييسع ميي  خثل يي فيي  الحييالاا التيي الا ا  المسييألة تثييوس        

س الفسض في ا اميا القاعمة الضسيبية م  خثل ايسام عنصس الحكم ف  ن  قانون  ما واحالة عنص

و الى تعليماا تقوم السلطة التنفيذيية باصيماسها في  وقيا لاحي  اذ لا يوجيم الى ن  قانون  أخس أ

ف نيا بية ف  ني  واحيم مبسس او ضسوسة تستمع  اجتماع عنصسي الحكم والفسض للقاعمة الضسي

                                                           
كليية  ،منشوس ف  مجلة سسيالة الحقيو  بح   ،ينظس م.احمم خل  حسي  المخيل : الضسا ذ ذاا القالذ الحس   1ر

 .72   ، 2412 ،العمم الخا  بالم تمس الوطن  الاول لكلياا القانو   ،جامعة كسبثء  ،الحقو  
النافيذ والمنشيوس في  جسييمة  1532ة   لسين118  م  قانو  ضسيبة المخل العساقي  سقيم ر3ينظس ن  المامة ر  2ر

 .27/12/1532ف   2517الوقا ع العساقية بالعمم 
 .1   ،الساب  المصمس  ،احمم خل  حسي  المخيل  ينظس م.  8ر
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ومي  ابيسز الامثلية التي  يمكي  طسح يا ب يذا الخصيو  ميا   1رنكــــو  امام ضسيبة ذاا قالذ حيس

  لسينة 26  م  قانو  ضسيبة العسصاا سقم ر2ذهذ اليه  المشسع الضسيب  العساق  ف  المامة ر

لنيواح  مي  الت  احالا الى قيساس يصيمس مي  مجلي  اليوزساء لاسيتثناء بعيض الاقضيية وا 1562

لاحكيام هيذا القييانو  لتصيبح العسصياا الواقعيية ضيم  حيموم بلييميت ا معفيية مي  ضييسيبة الخضيوع 

 العسصاا.

ممي  بحي  في  الموضيوع اعيثه اليى تعسيي   اءبعض الفق يوانطثقا م  هذه المسلماا ذهذ      

ع تحمييم احيم رالضسا ذ ذاا القالذ الحس  بأنـــــــ ا رنوع م  انواع الضيسا ذ التي  يتيسك المشيس

 . 2رطة التشسيعية لعناصس السك  المامي في ا لج ة اخسى غيس الس

ونحيي  ميي  ج تنييا يمكننييا تعسييي  رالضييسا ذ ذاا القالييذ الحييس  بان ييا الضييسيبة التيي  يييأبى في ييا    

تفصييل  انميا يتيسك اميس بيانيه والمشسع تحميم عنصس الفيسض في  القاعيمة الضيسيبية بشيكل مقيي  

 لطة المختصة بتشسيع القانو .س السلج ة اخسى غي

ي  لنيا ا  هنياك عيمة تبسييساا وم  خثل ما سب  عسضه ع  الضيسا ذ ذاا القاليذ الحيس يتبي    

 لثخذ ب ا يمك  حصسها بالات : تمعو

تتسم الضسا ذ ذاا القالذ الحس بالمسونة وقابليت ا على مواكبية التغيييساا المسيتقبلية مي   .1

عي  مواج ت يا  محيممة الت  تعجز الضسا ذ ذاا القاليذ الخثل مواج ة الحالاا المستقبلي

تتسم به الضسا ذ  الم لا  الاخيسة تستلزم س  تشسيع خا  لمواج ة هذه التغييساا نظسا  

خل  مي  تمي  جميوم وبيذلك تسي م الضيسا ذ ذاا القاليذ الحيس في  الي محيممذاا القالذ ال

 زمة القاعمة الضسيبية.ا

بيي  السيلطتي  التشيسيعية والتنفيذيية اذ يح مبيمأ المشياسكة ا  الضسا ذ ذاا القالذ الحس تتي .2

قتحديللد واقوة لل  و   تتيييح بمقتضيياها للسييلطة التشييسيعية سيي  القاعييمة التشييسيعية المتعلقيية

التصس  القانون  وتحيل الى السلطة التنفيذية ف  تنظيم اميوس الجبايية كون يا الاقيسذ اليى 

 ه.المكلفي  والمجتمع باعسافه وتقاليمه وعامات

ميي  خييثل فيي  عملييية فييسض الضييسيبة تسيياهم هييذه الضييسا ذ بالاخييذ بالتفسيييم الضييسيب   .3

مساعات ا لظسو  المكل  الاقتصيامية والاجتماعيية والسياسيية وظيسو  الوعياء والواقعية 

 المنش ة للضسيبة او المعفية من ا.

 

                                                           
 ،القياهسة  ،ماس الن ضية العسبيية  ، 2ط  ،ة في  مجيال التجيسيم قعبم الفتاح مصطفى الصيف  : المطاب ينظس م.  1ر

 وما بعمها. 3  ،  1551
 .6   ،مصمس ساب   ،الضسا ذ ذاا القالذ الحس  ،احمم خل  حسي  المخيل  ينظس م.  2ر



 ـب ذات القالب الحــرالتعريف بالضرائ                                                   الفصل الاول 
 

 

01 

 

 

 

 

 خصـائــــــــص  الـــــضرائب ذات القالـــــــب الحر

الضسا ذ ذاا القالذ الحس بخصيا   لا تختلي  عي  خصيا   الضيسا ذ الاخيسى تتسم          

ذاا القالذ المحمم او المقيم م  حي  سكن ا الميامي المتمثيل بالواقعية المنشي ة للضيسيبة او المعفيية 

ف  ا  عملية الفسض او الاعفاء او الجبايية لا يكيو  من ا او المسببة لجبايت ا وسك  شسع  يتجسم 

ل يا مي  جانيذ بييم ا   قانو  صامس م  ال ي ة المختصة باصيماسه بمقتضيى المسيتوس الا على شكل

   غيسها م  الضسا ذ.أخس خصا   اخسى تميزها م

لذا وبغية تسليط الضوء حول هذا الموضيوع سينحاول مساسيته في  مطلبيي  نعيسض في  الاول      

سى اميا الثيان  فنكسسيه من ما الخصيا   المشيتسكة للضيسا ذ ذاا القاليذ الحيس والضيسا ذ الاخي

 لبيا  الخصا   المميزة للضسا ذ ذاا القالذ الحس. 

     

 

 

 الخصائص المشتركة للضرائب ذات القالب الحـــر والضرائب الاخرى

ا  الضييسا ذ ذاا القالييذ الحييس ضييسيبة حال ييا حييال معظييم الضييسا ذ الاخييسى وبضييمن ا         

هنياك خصيا   مشيتسكة تكيام تشيتسك ب يا معظيم هيذه الضسا ذ ذاا القالذ المحيمم وبالتيال  فيأ  

 وعلى النحو اوت : مستقث  لكل نقطة ا  فسوعالضسا ذ سنحاول ايجازها بخم  نقاط وسنكس  

 

 لفرع الأولا

 شرعية الضريبة ذات القالب الحر

تتجسم شسعية او قانونية الضسيبة ف  مجال التشسيع الضيسيب  أ  كيل  نشياء للضيسيبة او  

لغاء او  عفاء من ا لا يكو  الا بموجذ قانو  صامس م  قبل السلطة التشسيعية المختصة تعميل او  

 هييو القييانو  للضييسيبةبإصييماس القييواني  عليييه فشييسعية الضييسيبة تتجسييم فيي  أ  المصييمس اووحييم 

 المبحث الثاني

 الأولالمطلب 
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باعتباسهييا احييم انييواع الضييسا ذ  الحييس وبالتييال  فييأ  الضييسا ذ ذاا القالييذ  1رالمكتييوذ رالتشييسيع 

القانو  الذي يتيح لج اا اخسى غيس السلطة التشسيعية بم مة تحميم احم عناصس السك   تستنم الى

 لمبمأ عناصس عمة م  اهم ا:اوا  ل ذا  ،المامي للضسيبة كما سنبينه لاحقا

فم  غيس المستساغ ا  تقيسس السيلطة التشيسيعية فيسض ضيسيبة  فرض الضرائب بقانون : .1

مو  تنظييم سيا س المسيا ل الفسعيية الاخيسى  معينة وبنسبة معلومة عليى بعيض الاشيخا 

ومي  ثيم فيأ  النصيو  القانونيية لا يقتصيس موسهيا  ذاا الصلة الوثيقية بفيسض الضيسا ذ

علييى مجييسم تحميييم نييوع ومقييماس الضييسا ذ المزمييع فسضيي ا وتعيييي  الاشييخا  المكلفييي  

ا فكل ذلك بأما  ا بل يتسع ليشمل كافة المسا ل الاخسى الت  تعم لازمة وضسوسية لتطبيق 

 . 2ريمخل ف  مف وم فسض الضسا ذ المالية

لمييا كانييا الاعبيياء الضييسيبية لا تفييسض الا بمقتضييى نصييو   تعددليل الضددرائب بقددانون : .2

قانونييية صييسيحة تسيين ا السييلطة التشييسيعية المختصيية فييأ  تعييميل تلييك الاعبيياء الضييسيبية 

ضاها تلك الاعبياء سضا بمقتكو  بذاا الشكل والاجساءاا الت  فيقتض  بالضسوسة ا  ي

اي بصييموس قييانو  يتييولى مسييألة التعييميل وسييواء أكييا  الاخيييس تعييميث  بالاضييافة ام تعييميث  

بالحييذ  وذلييك اعمييالا  لمبييمأ تييوازي الاختصييا  والييذي يقتضيي  ا  يييتم التعييميل ميي  ذاا 

الضيسيبية او سيلطة موازيية ل يا في  الاختصاصياا السلطة الت  سنا النصو  القانونيية 

الاشكال والاجساءاا المحممة لسنه م  الناحية المستوسية والا عم ذليك  ذلك ذاا وتتبع ف 

 . 8رعلى نصو  القانو  التعميل اعتماء  

يتييوخى هييذا العنصييس المكمييل للعنصييسي  السييابقي  الييى اسييباغ  جبايددة الضددرائب بقددانون : .8

ء فما مام ا  الحماية القانونية على حقو  الاشخا  المكلفي  والخزانة العامة على حم سوا

 فييسض الضييسا ذ وتعييميل ا لا يكييو  الا بقييانو  فييا  المنطيي  القييانون  يقتضيي  اسييتكمالا  

لعناصس الحماية القانونية التي  اقسهيا مبيمأ قانونيية الضيسيبة ا  تيتم جبايية الميواسم الماليية 

ة السلطة التشيسيعية وتعيم جبايية الضيسيبة واحيم القانو  الذي تسنه وحكام والضسيبية وفقا  

 بة اذ ييتم بمقتضياها اسيتيفاء الميواسم الضيسيبية وفقيايم  اهم مساحيل تطبيي  قيانو  الضيس

                                                           
 2414 ،بييسوا  ،اليماس الجامعيية  ، 8ط  ،فوزا فسحاا : التشسيع الضسيب  العام رمساسة مقاسنة   ينظس م.  1ر

،   11. 
  العقوبيياا الخييا  فيي  احمييم فتحيي  سييسوس : قييانو م.؛  16   ،المصييمس ذاتييه  ،فييوزا فسحيياا  نظييس م.ي  2ر

 .125   ، 1567 ،القاهسة  ،ماس الن ضة العسبية  ،القاهسة  ، 1ط  ،الجسا م الضسيبية والنقمية 
 171   ،بمو  سنة نشس  ،القاهسة  ،ماس الن ضة العسبية  ، 8ط  ،جميل الشسقاوي : مبام  القانو   ينظس م.  8ر

 .271  ، 1531 ،القاهسة  ،ماس الفكس العسب   ،القانو  عل  حسي  نجمة : الممخل لمساسة  م. ؛وما بعمها 
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ويييتم بمقتضيياها تحقييي  اهييما  الضييسيبة ومقاصييمها  للشييسوط والضييوابط المحييممة قانونييا  

 . 1رالمالية وغيس المالية

مة تعم النصو  القانونية التي  تتضيم  فيسض الضيسا ذ قاعي:  الاعفاء من الضرائب بقانون .1

عامة ينصس  حكم ا الى جمييع الاشيخا  المخياطبي  ب يا واليذي  يقيع عليي م وحيمهم عيذء 

الامتثييال لاوامسهييا ونواهي ييا ذاا الصييفة العمومييية بييأ  تسييسي بحيي  جميييع الاشييخا  الييذي  

الا ا  المشسع قم يعمم الى الخيسوج عي  هيذا الاصيل ويسيتثن    2رانصسفا الي م مو  استثناء

سيبة العميييم ميي  الاشييخا  ميي  خييثل النصييو  القانونييية المستبيية ميي  الخضييوع لعييذء الضيي

لثعفييياءاا الضيييسيبية بغيييية تحقيييي  اهيييما  ومقاصيييم عيييمة ليييذا عيييما الاعفييياءاا الضيييسيبية 

وبغيييس تلييك  اسييتثناءاا تييسم علييى حكييم التكلييي  القييانون  وتحييول مو  تطبيقييه بحيي  المكلفييي 

 . 8رالتكليفية بحم ذات ا ومخالفة ل اعلى النصو  القانونية  النصو  يعم الاعفاء تعميا  

فييسوع القييانو  اوخييسى كالقييانو  المييمن  بقييية عيي  القييانو  الضييسيب  وهييو ب ييذا يختليي          

والتجاسي واحماسي والقواني  المتعلقة باوحوال الشخصية الت  تضي   لى الين  مصيامس أخيسى 

 ل ا.

ية لا بل اعتبس م  قبييل المبيام  المسيتوسية وقم اعتبس هذا المبمأ م  أهم ضماناا الحسية الشخص 

الت  تن  علي ا معظم المساتيس ومن يا المسياتيس العساقيية المتعاقبية فقيم جياء في  القيانو  اوساسي  

 . 1رلا بمقتضى قانو  تشمل أحكامه جميع المكلفي  رلا تفسض ضسيبة أو سسم ا 1521سنة ل

 1561  لسينة 25ور 1513  لسينة 27ر توسيس الع م الجم وسي فقم جياء مسيأما على صعيم مسات

تيماسك  1563  أيليول 21م  احشاسة  لى هذا المبمأ الم يم ألا أ  المشيسع في  ظيل مسيتوس ر خاليا  

ا او هذا النق  المستوسي فعام  لى الن  عليه بقوله رلا يجوز فيسض ضيسيبة او سسيم او تعيميل م

 تميوز 16وبصيياغة مختلفية جياء مسيتوس  معنيىوبينف  ال  1رلا بقيانو   لغا هما او احعفاء من ما ا

                                                           
 ، 1571 ،الاسيكنمسية  ،ماس الجامعياا المصيسية  ، 1ط  ،: ف  الينظم الضيسيبية  عمل  محمم توفي  ينظس م.  1ر

  171 - 176. 
 (2)  j.s 0suppal : Taxation in Indonesia . Gadjah made university press .    
        1960 p (34).   

بحيي  مقييمم الييى الميي تمس  ،غييازي فيصييل م ييمي : مثحظيياا حييول قييانون  ضييسيبة العقيياس والييمخل  ينظييس م.  8ر
عميياس فييوزي كيياظم : الاعفيياء الضييسيب  فيي  قييانو  ؛ ومييا بعييمها  6   ، 2441 ،بغييمام  ،الضييسيب  الاول 

 ، 2441 ،جامعة الن سي   ،و  كلية الحق ،سسالة ماجستيس  ، 1532  لسنة 118ضسيبة المخل العساق  سقم ر
  2-1. 

 .1521لسنة  العساق    م  القانو  اوساس 11ينظس ن  المامة ر  1ر
 .1563  م  مستوس 85ينظس ن  المامة ر  1ر
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لييين  علييى رأماء الضييسا ذ المالييية واجييذ علييى كييل مييواط  ولا تفييسض الضييسا ذ  1574لسيينة 

 . 1رلا بقانو  بى اــالمالية ولا تعمل ولا تج

النافييذ بييالن  الصييسيح علييى مبييمأ قانونييية  2441فيي  حييي  جيياء مسييتوس جم وسييية العييسا  لسيينة 

لا ولا تجبى ولا يعفى من ا ا على رلا تفسض الضسا ذ والسسوم ولا تعمل الضسيبة م  خثل نصه

   . 2ربقانو  

  

 الفرع الثاني

 الاعتمال على قواعل الضريبة

أ  مساسة التنظيم الفن  للضسا ذ تعن  التعسي  بمختلي  القواعيم الفنيية الخاصية بالمساحيل         

بغيي  علييى المشييسع مساعات ييا عنييم فييسض ف يي  تمثييل الاسيي  التيي  ينالمتعييممة لفييسض الضييسا ذ 

والت    8رالضسا ذ وتنبع اهميت ا م  ضسوسة التوفي  بي  مصلحت  المكل  والمولة على حم سواء

 جيساءاا  لكتعمل في  تحمييم وتقيميس العناصيس الخاضيعة ل يا وتقسييس السيعس واجيذ السيسيا  وكيذ

  . 1رتسويت ا وسبط ا وأفضل الوسا ل لتحصيل ا

ذا التنظيم الفن  تطوس مع تطوس الفكس المال  فقم كيا  الفكيس التقلييمي ينشيغل فحسيذ ألا أ  ه      

وهو بصمم صياغة قواعم الضسا ذ بمبمأي  جوهسيي  هما تحقي  العمالة ف  توزيع اوعباء العامة 

م  ج ة وضما  غزاسة الحصيلة الضسيبية م  ج ة أخسى ألا انه بعم انتشياس اسيتخمام الضيسا ذ 

قيي  العمييم مي  اوهيما  الاجتماعيية والاقتصيامية أصيبح مي  الصيعذ الاستكياز بصيوسة كأماة لتح

م  المحتم مساعاة المعطياا الخاصة بكل اقتصام على حمة بيل  مطلقة على هذي  المبمأي  فقم باا

 . 1روالظسو  الت  يمس ب ا ف  كل مسحلة م  مساحل تطوسه

ط نكس  اوولى لعسض قاعمة العمالية والمسياواة في  نقا لذا سنتناول هذا الموضوع ف  أسبع        

 ميية أمييا النقطييةالمثءحييي  نبييي  فيي  الثانييية قاعييمة اليقييي  أو التحميييم أمييا الثالثيية فنييمس  في ييا قاعييمة 

 على وانحق ولاتي: واروق   فنخصصها اتقضةح ةاعدة ولاةتصاد في واتحصةل  هق ما سنتنا اه تباعاا 

                                                           
 .1574  م  مستوس 81ينظس ن  المامة ر  1ر
 .2441  م  مستوس جم وسية العسا  لسنة 23ينظس ن  الفقسة راولا  م  المامة ر  2ر
عامل احمم حشيت : الضسا ذ على المخل ف  التشسيع  م. ؛ 21مصمس ساب  ،    ،فوزا فسحاا  نظس م.ي  8ر

 . 16   ، 2447 ،القاهسة  ،الماس الجامعية  ،المصسي 
 ،القياهسة  ،ماس العاتيك لصيناعة الكتياذ  ، 8ط  ،ينظس م.طاهس الجناب  : علم الماليية العامية والتشيسيع الميال    1ر

2447 ،   111. 
 ،القيياهسة  ،مكتبيية الن ضيية المصييسية  ، 1ط ، 1ج  ،ينظييس م.محمييم فيي ام ابييساهيم : مبييام  علييم المالييية العاميية   1ر

 ،ماس الن ضية العسبيية  ،عبم الكسيم السسوسي : شيسح قيانو  الضيسا ذ عليى اليمخل  م.؛  118   ، 2444
 .27   ، 2441 ،القاهسة 
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 ة.أولا: قاعلة العلالة والمساوا

تعن  هذه القاعمة وجوذ اشتساك كل أفسام المولة ف  أماء الضيسا ذ المقيسسة بصيوسة تتناسيذ ميع 

وم مى ذلك وجوذ خضوع الجميع للضسيبة وهو ما يطل  علييه مبيمأ عموميية   1رمقمسات م المالية

 الضسيبة ووجوذ مساعاة المقمسة المالية لكل مكل  عنم  خضاعه للضسيبة.

وييييسام بيييه وجيييوذ خضيييوع كافييية اوشيييخا  وكافييية اوميييوال  ةمبدددلأ عموميدددة الضدددريب .1

 وهو على نوعي :  2رللضسيبة

يقصييم ب ييا أ  تفييسض الضييسيبة علييى جميييع اوشييخا  الخاضييعي   العموميددة الشخصددية . أ

فإعفاء بعض أفسام المجتمع او الف اا مي   او اقتصاميا   لسيامة المولة او التابعي  ل ا سياسيا  

العمالية عليى أ  هيذا لا يمنيع مي  خيسوج بعيض التشييسيعاا  الضيسيبة يبيمو مجافييا لمنطي 

ع  هذا المبمأ وتقسيسها  عفاء بعض اوشخا  م  أماء بعض الضسا ذ  الضسيبية أحيانا  

عيض احفيسام لظيسوف م وقم يتم هذا احعفاء وسباذ تتف  ومتطلباا العمالة كتقسيس  عفياء ب

مية كإعفاء سجال السلك المبلوماس  و عفاء انه قم يتم وسباذ سياسية او اقتصا العا لية كما

والضيسا ذ ذاا   8رمماسس  بعض الم   واونشطة ذاا اوهمية الحيوية لثقتصام القوم 

مبييمأ العمومييية علييى القالييذ الحييس لا تختليي  عيي  الضييسا ذ الاخييسى ميي  حييي  اعتمامهييا 

لتحميييم الشخصيية للضيسيبة مي  حيي  ا  المشيسع الضيسيب  عنيم احالتيه اليى ج ية اخيسى 

عنصس الفسض ف  القاعمة الضسيبية بشكل تفصيل  ومقي  فأ  هذه الاحالة لا تعن  اطثقا  

على م  يتمتع بجنسية تلك المولة استناما  عمم تبن  المبمأ اعثه اذ ستبقى الضسيبة تفسض

 .او م  تولم له مخث ماخل العسا لمبمأ الجنسية 

ة اوموال للضسيبة مو  تمييز بمعنى أخس فانه يقصم ب ا أ  تخضع كاف : العمومية المالية . ذ

لا معنييى لقصييس فييسض الضييسيبة علييى  يييساماا اومييوال العقاسييية مو   يييساماا اومييوال 

المنقولة كما هو الحال عليه ف  الماض  فالضسيبة ينبغ  أ  تفسض مو  تمييز عليى كافية 

نحيو التفسقية بيي   ميا  احيساماا عليى أ  هيذا لا يمنيع مي  اتجياه التشيسيعاا الضيسيبية عمو

أسييعاس الضييسا ذ المفسوضيية علييى مختليي  احيييساماا بحسييذ مصييمسها ومييمى انتظام ييا 

واسييتقساسها ف يي  تفييسض ضييسا ذ منخفضيية السييعس علييى احيييساماا الناتجيية عيي  العمييل 

وأخسى مستفعة السعس ع  تلك الناتجة ع  سأ  المال ولي  ف  ذلك ما يتعاسض مع مبمأ 

                                                           
 . 161   ، 1533 ،بيسوا  ،الماس الجامعية  ،لمال  ينظس م.مجمي محموم ش اذ : الاقتصام ا  1ر
 ، 1536 ، ، بييسوااليماس الجامعيية  ،شيحة : التشيسيع الضيسيب  رضيسا ذ اليمخل   ينظس م.مصطفى سشمي  2ر

  14. 
    ؛ 23   ،مصييمس سيياب   ،عبييم الكييسيم السييسوسي  م.؛  112   ،مصييمس سيياب   ،ينظييس م.طيياهس الجنيياب    8ر

 .16   ،مصمس ساب   ،م.عامل احمم حشيت 
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لمنطق  أ  تعامل احيساماا اوولى معاملة تتميز بالسأفة لعمم اسيتقساس العمالة  ذ يبمو م  ا

امييا علييى مسييتوى الضييسا ذ ذاا القالييذ الحييس   1رمصييمس احيييسام وتعسضييه لمخيياطس عييمة

 مس لا يخلولضسا ذ على المخل فاوفالامس سيا  فكما توجم ل ا تطبيقاا عمة على صعيم ا

ل يذا النيوع مي  الضيسا ذ عليى صيعيم الضيسا ذ م  توافس العميم م  التطبيقياا الزاخيسة 

على العقاس والعسصاا وحتى الضسا ذ غيس المباشسة كالضسا ذ على المبيعاا وهيو ميا 

يحق  الفكسة الخاصة بسيسيا  هيذا النيوع مي  الضيسا ذ عليى كافية الاميوال الخاضيعة ل يا 

 .مو  تمييز

ام مبمأ العمومية لا يكفي  وحيمه م  الواضح أ  احتس:  مراعاة المقلرة المالية لكل مكلف -جـ

لتحقي  المساواة ف  تحمل اوعباء العامة لوجوم تباي  ف  مخول احفسام وتفاوت ا بيمسجاا 

نف  المقماس  نميا ينبغي  أ  ييمفع كيل محسوسة فالضسيبة لا ينبغ  أ  تفسض على الجميع 

  . 2رفسم مبلغا يتناسذ مع حجم المخل الذي يحصل عليه

هددل المقصددول بالتناسددب أن يكددون سددعر الضددريبة نسددبيا بمعنددى أن تسييا ل مفييامه  سوهنييا يثييا      

%( على سبيل المثال بصرف النظر عدن 01%( او )5تقتطع الضريبة بنسبة ثابتة من اللخل كـ)

 مقلار هذا اللخل؟

اليذي يفيسض عليى اعتبياس أ  السيعس النسيب   اءبعض الفق   الفسضية أعثه كا  ما يعتقمه أ       

و م ميا اختلفيا  ا  س واحم لا يتغيس م ما اختل  مقماس الوعاء الخاضع للضسيبة زيامة أو نقصانبسع

سغيم تغييس الميامة الخاضيعة ل يا ل يذا  ظسو  المكلفي  بمفع ا بمعنى أ  الضسيبة يبقى سعسها ثابتا  

فيسض  فا  نسبية الضسيبة تحق  العمالة م  حي  منع ا التميييز بيي  مختلي  احفيسام والف ياا عنيم

يجعيل الضيسيبة سي لة عليى المكلفيي  والسيلطة  مياعما تمتياز بيه م الضسيبة وتحميم أسعاسها فضث  

 .(3)م  احجساءاا وتوفس الوقا والج م المالية على حم سواء وتخف  كثيسا  

غةر أن تطقر فكر وا دوا  ذوتها سرعان ما دفع وافكر وامااي التخلي عل  واعل ر وانعلبي الضلريب      

واعلل ر واتصللاعدذ واللفذ يرتفللع مللع ت ويللد واللدلل فاامعللا وة واحيلل  فللي أ صللب  و فللرود ملل  اصللااح 

 .(4)واضروئب ينبغي أن ترتبط في وامعا وة قااتضحة 

                                                           
 .23   ،مصمس ساب  ، عبم الكسيم السسوسي  م.؛  118   ،مصمس ساب   ،طاهس الجناب   ينظس م.  1ر
 .18، م . مصطفى سشمي شيحة ، مصمس ساب  ،   26  ينظس م. فوزا فسحاا ، مصمس ساب  ،  2ر
،  2442المعياس  ، الاسيكنمسية ، نشيأة ينظس م.عل  العسب  وعبم المعطي  عسيا  : اماسة الماليية العامية ، م  8ر

،    1555؛ م. حسييي  الصييغيس : مسو  فيي  المالييية العاميية ، ماس المحممييية للطباعيية ، الجزا ييس ،  18  
34. 

، سسييالة  1532  لسيينة 118ينظييس ذوالفقيياس عليي  سسيي  : الاقاميية فيي  قييانو  ضييسيبة الييمخل العساقيي  سقييم ر  1ر
 .116،    2441 سي  ، ماجستيس ، كلية الحقو  ، جامعة الن
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يزمام نسبته بزيامة الوعاء بمعنى ويقوم سعس الضسيبة التصاعمي على أسا  أ  سعس الضسيبة     

الخاضعة ل يا بحيي  تقتطيع نسيبة اكبيس مي  تليك التي  أ  الضسيبة يزمام معمل ا بازميام قيمة المامة 

تتحمل يييا اليييمخول المتوسيييطة أو الصيييغيسة وبيييذلك تحقييي  الضيييسيبة التصييياعمية العمالييية الماليييية 

والاجتماعية بإعامة توزيع المخول بي  الطبقاا المختلفة وبالتال   عامة تسكييذ البنييا  الاجتمياع  

ي  وأصييحاذ الييمخول القليليية ميي  الضييسيبة لثحتفيياظ لا انييه لا ضيييس ميي   عفيياء الفقييساء والمعييمما

 . 1ربمستوى معي  م  المعيشة

وبخصو  مساعاة المقمسة المالية للمكل  ف  الضسا ذ ذاا القالذ الحيس فالمشيسع الضيسيب      

غالبييا مييا يحيييل الييى السييلطة التنفيذييية او اي ج يية اخييسى غيييس تشييسيعية لبيييا  احييم عناصييس الييسك  

يبة والتيي  تتحييمم بالواقعيية المنشيي ة للضييسيبة وواقعيية الاعفيياء والفييسض امييا المييامي لفييسض الضييس

بخصو  السعس الضسيب  ونوعه فغالبا ما يتم تحميمه م  قبل المشسع ويسيسي عليى كافية صيوس 

 وانواع الضسا ذ ومن ا الضسا ذ ذاا القالذ الحس.

 قاعلة اليقين أو التحليل.ثانيا: 

تحميم الضسيبة المفسوضة على المكل  على وجه المقية واليقيي  تتجسم قاعمة اليقي  بضسوسة      

  تكو  الضسيبة محممة بمو  غميوض ولي  بأسلوذ عشوا   بعباسة أخسى تقتض  هذه القاعمة أ

 . 2رو تحكمأ

هيا وميعيام اسيتحقاق ا ومفع يا وأسيلوذ تحصييل ا وكيل ميا ويعن  ذلك أ  يكو  سيعسها ووعا      

 . 8راا معسوفا بوضوح وبصوسة مستقلة مسب  لمى المكلفي  بأما  ايتصل ب ا م  أحكام و جساء

التشيسيع الضيسيب   والعلة م  ذلك حتى يتسنى للمكل  بأماء الضسيبة الاطثع عليى نصيو      

 . 1رلا اذا كانا النصو  التشسيعية مستقسة وثابتةوهذا لا يتأتى ا

تغيسا هذه النصو  باستمساس أو ف   ذ أ  علم المكل  بأحكام الضسيبة ل  يتيسس اذا       

فتساا متقاسبة فالتعميثا الت  تطسأ على هذه اوحكام ينبغ  أ  تكو  ف  أضي  الحموم حتى لا 

 . 1رلا ت مي لاضطساذ النشاط الاقتصاميتضاي  الخاضعي  وحكام ا وحتى 

 

                                                           
   ، 1531 ،بييسوا  ،اليماس الجامعيية  ،ينظس م.عبم المجيم مساز ويون  البطسيي  : مبيام  الماليية العامية   1ر

78. 
     عبيم المينعم فيوزي : الماليية العامية  م.؛  31   ،مصيمس سياب   ،ينظس م.عل  العسب  وعبم المعط  عسا    2ر

 .51   ، 1561 ،القاهسة  ،العسبية ماس الن ضة  ،والسياسة المالية 
 .117   ،مصمس ساب   ،ذوالفقاس عل  سس  ؛  112   ،مصمس ساب   ،ينظس م.طاهس الجناب    8ر
 ،ماس الزهيسة للطباعية والنشيس  ،ينظس م. احمم زهيس شامية وخالم الخطيذ : الماليية العامية والتشيسيع الميال    1ر

 .15-11   ،مصمس ساب   ،صغيس حسي  ال م.؛  181   ، 1555 ،الجزا س 
 (5)  Taylor: The Economics of public Finance . The Macmillan Company New    

       York .1961 . p (451).    
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 ما على صعيم الضسا ذ ذاا القالذ الحس فينظس الى قاعمة اليقي  م  وج تي :ا

  :ابتعام هذا النوع م  الضسا ذ ع  قاعمة اليقي  ف  القاعمة الضسيبية اذ لا الوجهة الاولى

تتضح صوس هذه الضسيبة او المكلفي  ب ا او وعا  ا او الواقعة المنش ة ل ا او المعفية من ا 

او المسببة لجبايت ا عنيم صيموس قيانو  الفيسض او الاعفياء وانميا يعتميم ذليك عليى اكتميال 

 . 1رالسك  المامي بتمخل الج ة الت  تما الاحالة الي ا وتحميم تلك العناصس عناصس

 :على السغم م  وجاهة وج ة نظيس الاتجياه الاول الا ا  ذليك لا يمنيع مي   الوجهة الثانية

اعتمامها لقاعمة اليقي  م  حي  ا  الالتزام بمي  الضسيبة لا يتحق  الا بعيم تحقي  الواقعية 

 المنش ة للضسيبة.

 في التحصيل. ءمةلثا: قاعلة الملاثا

مية مط اليذي يمكي  أ  نيساه اوكثيس مثءينبغ  أ  تحصل كل ضسيبة ف  الفتسة وحسذ الين         

ام ضيسيب  الوصيول  ليى مف يوم له بحي  يحاول كل نظي للمكل  بالضسيبة وبالكيفية اوكثس تيسيسا  

مي  المكلي  ب يا متث ميا ميع موعيم  مة ف  جباية الضسيبة أي أ  يكو  موعيم مفيع الضيسيبةالمثء

 مة ف  التحصيل تعن :عليه فالمثء  2رتحق  الوعاء الخاضع ل ا

للمكل  بمعنى أ  يكو  وقا جبايت ا في  وقيا لاحي   أ  يكو  ميعام مفع الضسيبة مناسبا   .1

 . 8رلحصوله على مخله الخاضع للضسيبة

بتخفيي  شيعوس المكلي   تحصيل المي  الضسيب  بأسلوذ مناسذ يسمح على قيمس احمكيا  .2

كميا ينبغي  عليى السيلطاا الضيسيبية الامتنياع قيمس احمكيا  عي  التيمخل بصيوسة    1ربثقل ا

الضيسيبة بصيوسة تعسيفية أو  مبالغ في ا ف  الش و  الخاصة للمكل  أو أ  تقيوم بتحصييل

تحكمييية وهييو مييا يفسييس لجييوء المشييسع الضييسيب  لتحصيييل بعييض الضييسا ذ مباشييسة ميي  

 . 1رقبض المكل  للمخلالمنبع وقبل 

ولعل هذه القاعمة الضسيبية م  اكثس القواعم انطباقيا عليى واقيع حيال الضيسا ذ ذاا القاليذ 

الحس اذ ف  كثيس م  الاحيا  وكما سنبينه لاحقا ف  مناسباا عمة يحيل المشسع الضيسيب  للسيلطة 

ة اساسيا  للتقيميس اسيتثناءا  مي  ويجييز ل يا ا  تتخيذ مخيل السينة السيابقالتنفيذية ممثلة بالسلطة المالية 

القاعييمة العاميية المتعلقيية بوجييوذ ا  يكييو  تقييميس الييمخل قييم تييم علييى اسييا  السيينة التيي  تحقيي  في ييا 

                                                           
 .6   ،مصمس ساب   ،الضسا ذ ذاا القالذ الحس  ،احمم خل  حسي  المخيل  ينظس م.  1ر
 .113   ،مصمس ساب   ،مجمي محموم ش اذ  م.؛  112   ،مصمس ساب   ،طاهس الجناب   ينظس م.  2ر
 ،ماس الن ضية العسبيية  ، 8ط  ،حسيي  عواضية : الماليية العامية  م.؛ المصيمس نفسيه  ،طاهس الجناب   ينظس م.  8ر

 . 864   ، 1578 ،القاهسة 
  J0S0 up pal : OP0 Cit0 P (39). 1ر  

عل  العسب  وعبيم المعطي  عسيا  ، مصيمس سياب  ، ؛ م.  864ينظس م. حسي  عواضة ، مصمس ساب  ،    1ر
  31. 
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او ا  يجييز القيانو  للسيلطة الماليية بالسيماح ليبعض المكلفيي  ا  يتخيذ تاسيخيا  معينيا  لسييم   1راليمخل

تسمح له بتقميم حسياذ مخليه للسينة التي  تنت ي  حساباته غيس اليوم الذي يسب  السنة التقميسية وا  

 . 2رممت ا باليوم الذي عينه لسم حساباته م  السنة السابقة

 رابعا : قاعلة الاقتصال في نفقات التحصيل.

المقصوم بقاعمة الاقتصام ف  نفقاا التحصيل ه  الاقتصيام في  النفقياا الجبا يية بمعنيى أ  يكيو  

 . 8رضسا ذ وما يمخل من ا  لى الخزانة العامة ف  اقل مبلغ ممك  الفس  بي  ما يمفعه المكلفو  م 

ليذلك تسيعى   1روهذا اومس يتطلذ فسض الضسا ذ الت  تكثس  يسامات ا وتقيل نفقياا تحصييل ا      

أماسة الضسا ذ الى اختياس أسلوذ الجباية والتحصيل اوقل لك  لا تضطس المولية اليى التوسيع في  

 .فسض الضسا ذ

تظ س أهمية هذه القاعمة اذا ميا لاحظنيا أ  المولية قيم تتيسمم في  بعيض اوحييا  في  فيسض و       

بعض الضسا ذ سغم اتفاق ا مع مبمأ العمومية المامية وذلك نظسا لتعاسض فسض ا مع هذه القاعمة 

نموذج  على هذه الحالة هو امتناع السلطاا المالية في  مصيس عي  فيسض اوخيسة ولعل المثال الا

ة علييى مخييل الاسييتغثل الزساعيي  تخوفييا ميي  نفقيياا تحصيييل ا بالمقاسنيية بحصيييلت ا التيي  الضييسيب

 . 1ريتصوس البعض  ن ا ستكو  هزيلة

وهنا لا يختل  الحال كثيسا مع صوسة الضسا ذ ذاا القالذ الحس اذ تبقى الفكسة قا مة ف  هيذا     

ي  لك  يتحق  ال م  المسجيو النوع م  الضسا ذ وه  جباية الضسا ذ باقل قمس ممك  م  التكال

 م  جباية الضسا ذ الا وهو سم او تغطية احتياجاا المولة م  مواسمها المالية.

 

 الثالث فرعال

 ان الضرائب تقليريـــــــة

السيلطة التقميسيية المقيسسة لليوزيس او السيلطة  بمصطلح الضسا ذ التقميسية ه المقصوم أ        

 .أو الاماسة المالية

 رال بالسلطة التقليرية للإلارة؟فما هو الم

                                                           
 .1532  لسنة 118  م  قانو  ضسيبة المخل سقم ر8  م  المامة ر2ينظس ن  الفقسة ر  1ر
 .1532  لسنة 118  م  قانو  ضسيبة المخل سقم ر1ينظس ن  المامة ر  2ر
 .174   ،مصمس ساب   ،اذ مجمي محموم ش  م.؛  11   ،مصمس ساب   ،عامل احمم حشيت  ينظس م.  8ر
 .31   ،مصمس ساب   ،عل  العسب  وعبم المعط  عسا  . ينظس م  1ر
 .17   ،مسجع ساب   ،حسي  الصغيس  م.؛  112   ،مصمس ساب   ،طاهس الجناب   ينظس م.  1ر
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على السغم م  خلو معظم التشسيعاا احماسية مي  بييا  الميسام بمف يوم رالسيلطة التقميسيية  الا أ  

 ليى   1راءبعض الفقه احماسي اخذ على عاتقه بيا  المقصيوم ب يذا المصيطلح فقيم ذهيذ بعيض الفق ي

و سيلطة اتخياذ القيساس مي  عمميه  في  حيي  بأن ا رهو قيام المشسع بإعطاء احماسة حسيية ا اتعسيف 

عسف ييا رخييسو  بأن ييا رمكنيية منح ييا القييانو  لييحماسة لتقييميس محييل القييساس ووقييا اتخيياذه بعييم وز  

 . 2راوسباذ الت  تمعو لاتخاذه 

وا  سييلطة احماسة المختصيية بتحصيييل الضييسيبة فيي  التشييسيعاا الضييسيبة علييى الييسغم ميي  تعييمم 

 تكو  على نوعي :  8رتسميت ا

وتكو  سلطة احماسة مقيمة عنمما يشتسط المشسع الضسيب  سلطة الإلارة المالية المقيلة:  .1

معينة لك  تمياس  احماسة نشياط ا أو يلزم يا بالقييام بعميل معيي   معينة أو ظسوفا   شسوطا  

عنم توافس ظسو  و أوضياع معينية أو يحيمم ل يا الوقيا اليذي تمياس  فييه عمل يا وعنم يذ 

وكمثيال   1رماس  سلطت ا ف  الحموم الت   وضع ا القانو  وتلتزم بحكميهعلى احماسة أ  ت

على السلطة المقيمة لحماسة المالية ما جاء به المشسع الضسيب  العساق  ف  قانو  ضسيبة 

أ  تقيمس الضيسيبة اليذي ني  عليى رعليى السيلطة الماليية  1532  لسينة 118المخل سقم ر

  السجوع بالتقميس على م  سب  تقيميس مخليه بأقيل على أسا  المخل الحقيق  ول ا الح  ف

م  حقيقته  ذا ظ سا لمي ا وقا ع مامية بضيمن ا احخبياس التحسييسي ولميمة خمي  سينواا 

ماضية باستثناء السنة التقميسية أما م  لم يتم تقميس مخليه فيكيو  السجيوع علييه ابتيماء مي  

السجييوع بالتقييميس عييمم تبلييغ تيياسيت تحقيي  الييمخل ولا ييي ثس فيي  حيي  السييلطة المالييية فيي  

فالذي يستش  مي  الين  أعيثه أ  المشيسع العساقي  في  قيانو  ضيسيبة   1ر اوشخا  به

المخل كا  قم ألزم السلطة المالية أ  تقمس الضسيبة على أسا  المخل الحقيقي   ذا ليم تكي  

  قم قمسا على أحم اوشخا  المقيمي  الخاضعي  ل يا أو قيمسا بميا يقيل عي  حقيقت يا في

السنة التقميسية اوخيسة وب ذا فا  الن  أعثه كا  قم قييم مي  حسيية احماسة الماليية ممثلية 

 وأيضيا   بالسلطة المالية ف  التصس  على غيس الن ج الذي قسسه المشسع ف  القانو  أعثه

                                                           
الاماسة سمضا  محمم بطيت : الاتجاهاا المتطوسة ف  قضاء مجل  المولية الفسنسي  للحيم مي  سيلطة  ينظس م.  1ر

 .14   ، 1556 ،القاهسة  ،ماس الن ضة العسبية  ،التقميسية وموق  مجل  المولة المصسي من ا 
بحي  منشيوس في  مجلية تكسييا  ،مياهس صيالح الجبيوسي : اسامة الاسامة العامية وطيس  التعبييس عن يا  ينظس م.  2ر

 .6   ، 2446 ،تكسيا  ،جامعة تكسيا  ،للعلوم الانسانية 
فيي  حييي  تسييمى  1532  لسيينة 118بالسييلطة المالييية بموجييذ قييانو  ضييسيبة الييمخل العساقيي  سقييم راذ تسييمى   8ر

المعيمل بالقيانو   1531  لسينة 117الضيسا ذ عليى اليمخل المصيسي سقيم رمصلحة الضسا ذ بموجذ قانو  
 اما بموجذ قانو  ضسيبة المخل السومان  فكانا تسمى بميوا  الضسا ذ. 1558  لسنة 137سقم ر

ماس  ،سعيم عبم المنعم الحكيم : السقابة على اعمال الاماسة في  الشيسيعة الاسيثمية والينظم المعاصيسة  نظس م.ي  1ر
 .71   ، 1577 ،القاهسة  ،الفكس العسب  

 النافذ. 1532  لسنة 118  م  قانو  ضسيبة المخل العساق  سقم ر82ينظس ن  المامة ر  1ر
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ما ألزم به القانو  السلطة المالية م  أتباع التبلييغ التحسييسي عليى المكلي  بيمفع الضيسيبة 

الييية أ  تبلييغ المكليي  خطيييا بييمفع سيت اسييتحقاق ا  ذ جيياء فيي  القييانو  رعلييى السييلطة الموتييأ

له  ضسيبة معينة مقماسها وتأسيت استحقاق ا ويعتبس توقيع المكل  على مذكسة التقميس تبليغا  

تقييم سلطة احماسة المالية في  النصيي  أعيثه يسجيع  ليى أ  القيانو  أليزم  وسبذ  1ربالمفع 

غيي  علييى اوخيييسة مخالفتييه وألا عييم مالييية بأتبيياع أسييلوذ و جييساء معييي  لا ينبالسييلطة ال

 .ها باطث   جسا 

وتكييو  سييلطة احماسة تقميسييية عنييمما يفسييح المشييسع سددلطة الإلارة الماليددة التقليريددة:  . ذ

الضسيب  المجال أمام احماسة لتقميس متطلباا الظسو  التي  تعيسض علي يا وبالتيال  يقيع 

ومي  اومثلية التشيسيعية التي    2رالتصس  المث م لكل ظيس  عليى حيمة علي ا اختياس نوع

مييا أوسمه  1532  لسيينة 118أوسمهييا المشييسع العساقيي  فيي  قييانو  ضييسيبة الييمخل سقييم ر

المشسع ف  القيانو  مي  أجازتيه ليحماسة الماليية في  حالية وجيوم أسيباذ مبيسسة شخصيية 

عامة متعلقة بالحالة مبسساا  ية أوعمه ع  مزاولة أعماله التجاسكانا كإصابته بمسض أق

الاقتصامية أو الاجتماعية أو السياسية المتعلقة بتقسيط مبلغ المي  الضيسيب  المتستيذ في  

ذمية المكليي  وذلييك بنيياء علييى طلييذ كتيياب  مقيمم ميي  قبييل المكليي  علييى أ  تبلغييه السييلطة 

سلطة المالية عليى المالية بمقماس كل قسط م  احقساط وتأسيت استحقاقه ف  حالة موافقة ال

ذلك  ذ ن  على رللسلطة المالية تقسيط الضسيبة بناء على طلذ تحسيسي يقمميه المكلي  

مبييسسة للتقسيييط علييى أ  تبلغييه بمقييماس كييل قسييط ميي  احقسيياط وتييأسيت  أذا وجييما أسييبابا  

 . 8راستحقاقه 

 

 الفرع الرابع

 الضريبية  واعلأمرية الق

المالييية العاميية والتشييسيع الضييسيب  حييول طبيعيية القواعييم  ثيياس جييمل فق يي  كبيييس بييي  فق يياء       

 قواعل مكملة؟ هل هي قواعل آمرة أوالضسيبية 

                                                           
 .1532  لسنة 118بة المخل العساق  سقم ر  م  قانو  ضسي11ينظس ن  المامة ر  1ر
 ،ماس توبقيال للطباعية والنشيس  ،عبم القامس باينه : القضاء الاماسي المبام  العامة والتطوس التياسيخ   ينظس م.  2ر

 .21   ، 1531 ،المغسذ 
 .1532  لسنة 118  م  قانو  ضسيبة المخل العساق  سقم ر16ينظس ن  المامة ر  8ر
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القواعيم وعليى  هيذهلابيم مي  أعطياء نبيذة مختصيسة عي   المطيسوحل  اسيتال وقبل احجابة ع      

 : 1رالنحو اوت 

يسيتطع احيم التحليل مي  ه  تلك القواعم الت  يلتزم احفسام باحتسام ا ولا  مرة:القواعل الآ .1

الخضوع ل ا ولو تم ذلك م  خثل الاتفا  بي  احفسام بعض م مع البعض اوخس كون يا لا 

يصح الاتفا  على مخالفت ا كالقاعمة القانونية الت  تحسم القتل على صعيم قانو  العقوباا 

 .1565  لسنة 111العساق  سقم ر

ا  على مخالفت ا وا  حصل مثل هذا الاتفا  ه  القواعم الت  يمك  الاتف القواعل المكملة: .2

استبعم حكم ا وبعباسة أخسى أن ا قواعم يلتزم الافسام باحتسام ا ما لم يتفقيوا عليى خثف يا 

وهكذا نجم ا  سلطا  أسامة الافسام متفاوا حسذ نيوع القاعيمة القانونيية حيي  ا  سيلطا  

م ا  سييلطا  احسامة فيي  القاعييمة أسامت ييم منعييمم  زاء القاعييمة القانونييية احمييسة بينمييا نجيي

كاتفيا  البيا ع والمشيتسي عليى اماء اليثم  في   وموفيوسا   القانونية المكملة او المقسسة كامث  

 غيس المكا  الذي يسلم فيه المبيع ف  حي  ا  القانو  اشتسط اماءه ف  مكا  تسليم المبيع.

بخصييو  طبيعيية   2رفقييه الضييسيب فنقييول اختليي  ال السيياب التسييا ل  وهنييا نعييوم لحجابيية عيي       

قواعييم التشييسيع الضييسيب  فييذهذ بعضيي م  لييى اعتباسهييا ميي  القواعييم احمييسة كون ييا تلييزم المكلفييي  

رطبيعيي  كانوا أم معنويي   بالخضوع ححكامه م  حي  بيا  الواقعة المنش ة للضسيبة وأسيعاسها 

العقوبياا المفسوضية عليى المخيالفي  و احعفاءاا المتعلقة ب ا ونطا  سسيان ا على المكلفي  ب يا و

 وحكام ا.

 لى اعتباس غالبية أحكام يا مي  القواعيم احميسة أميا اليبعض اوخيس   8رف  حي  يذهذ رخسو        

ف   مكملة كون ا تجييز لففيسام الاتفيا  ميع السيلطة الماليية عليى الاتفيا  عليى ميا يخالف يا مو  ا  

 العام للتشسيع الضسيب .يتستذ على تلك المخالفة انت اك احطاس 

اس غالبية أحكام ا م  القواعم ونح  م  ج تنا نميل  لى اعتنا  السأي الثان  الذاهذ  لى اعتب      

مسة وه  تلك المتعلقة بالفسض والجباية والتعميل واحلغياء واحعفياء ون يا تعيم مي  قبييل النظيام الآ

ن ا تتعل  بموضوع حقو  الخزانة العامة وذاا العام الت  لا يجوز الاتفا  على مخالفة أحكام ا كو

 اوخس م  قبيل القواعم المكملة كالقاعيمة المتعلقية بتغيييس ا  بحقو  المواطني  واعتباس بعض امس

                                                           
مطابع وزاسة التعليم العال  والبح  العلمي   ،البشيس وعبم الباق  البكسي : الممخل لمساسة القانو  ينظس زهيس   1ر

 .211   ، 1532 ،بغمام  ،
   ، 1531 ،بغمام  ،مطابع جامعة بغمام  ، 1ط  ،اعام عل  حموم : المالية العامة والتشسيع المال   ينظس م.  2ر

 وما بعمها. 61
القييا عليى طلبية المساسياا  ،اسماعيل : محاضيساا غييس منشيوسة في  الماليية العامية عوض فاضل  ينظس م.  8ر

 .2442/  2441للعام المساس   ،العليا ف  كلية الحقو  / جامعة الن سي  
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ني  المشيسع السنة الحسابية الخاصة بالمكل  أذا أسام اوخيس ذلك شسط موافقة السيلطة الماليية  ذ 

علييى انييه ر  ذا اتخييذ أحييم 1532  لسيينة 118ل سقييم رالضييسيب  العساقيي  فيي  قييانو  ضييسيبة الييمخ

معينا لسم حساباته غيس اليوم الذي يسب  السنة التقميسية فللسيلطة الماليية أ  تسيمح  المكلفي  تاسيخا  

له بتقميم حساذ مخله للسنة الت  تنت   ممت ا باليوم الذي عينه لسم حسـاباته م  السنة السابقة و ذا 

ك ف  سنة ما فل ا أ  تعمل ب ا ف  تقميس الضسيبة لكل م  السني  التي  تلي يا قبلا السلطة المالية ذل

 . 1رول ا أ  تجسي أية تسوية عاملة تساها 

    

 الفرع الخامس

 الذاتية الخاصة للقاعلة الضريبية

للقاعييمة الضييسيبية ذاتييية خاصيية ب ييا ميي  قواعييم القييانو  العييام الا ا  هييذا لا يعنيي  ا  القواعييم       

ية حال ا حال بقية القواعم بل ا  هذه الذاتية لا تعن  الاستقثل بقمس ما تعن  التعاو  شيسط الضسيب

ا  تتحق  الموافقة ما بي  المعاونة وخصوصية تلك القواعم الضسيبية ومثال ا المقاصة ما بي  مي  

المكلي   الضسيبية بتثق  مي  الضسيبة الناشئ في  ذمية  2رالمقاصةالضسيبة ومي  المكل  وتتحق  

لصالح المولة رالمي  العام  مع المي  الذي يثبا لذاا المكل  ف  ذمة المولة رالمي  الخا   بمعنى 

أ  تكو  المولة ما نة للمكل  بمبلغ الضسيبة ويكو  ذاا المكل  ف  عي  الوقا ما نا  ل ا بمي  رخس 

 بين ما. ذ تتسك المقاصة رثاسها على الميني  بالمقماس الذي تم فيه التثق  

 : 8رويشتسط لوقوع المقاصة الضسيبية عمة شسوط ه 

 أ  يوجم التزاما  اثنا . .1

 أ  تجتمع لمى كل م  الطسفي  صفتا الما   والممي . .2

أ  يكو  كيل مي  الطيسفي  ما نيا  وميمينا  للطيس  الآخيس بصيفة واحيمة بمعنيى أنيه لا يكيو   .8

فته الشخصيية وما نيا  ليه بصيفته للمقاصة موطئ قمم  ذا كا  أحم الطسفي  ممينا  للآخس بصي

 . 1رالت… وليا  أو وصيا  أو قيما  أو وكيث  

                                                           
 .1532  لسنة 118  م  قانو  ضسيبة المخل العساق  سقم ر1ينظس ن  المامة ر  1ر
  منييه بأن يا ر سيقاط مييي  143رالمقاصيية  في  الميامة ر 1511ة   لسين14عيس  القيانو  الميمن  العساقيي  سقيم ر  2ر

مطلوذ لشخ  م  غسيمه ف  مقابلة مي  مطلوذ م  ذلك الشخ  لغسيمه . ف  حيي  عسف يا بعيض الكتياذ 
بأن ا رطسيقة م  طس  انقضاء الالتزام تتحق  بتثق  ميني  ف  ذمت  شخصي  كل من ما ما   وممي  للطيس  

الذي نشأ بتوفسه المي  الثان   أنظس ف  هذا: م. طلبة وهبة خطاذ : أحكام الالتيزام  الآخس بمي  ع  سبذ غيس
 .1577 ،القاهسة  ،مطبعة ماس الصفا  ، 1ط  ،بي  الشسيعة احسثمية والقانو  

 ، 1532  لسينة 118الاقامية في  قيانو  ضيسيبة اليمخل العساقي  سقيم ر ،ينظس ذوالفقياس علي  سسي  السياعمي   8ر
 .171   ، مصمس ساب 

Conessen0S : The indonesian Salex Tax 0Kulwer derenter . 1973 . p(101) 4ر   
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وف  السأي اليساجح في  الفقيه الضيسيب  انيه لا يمكي   جيساء المقاصية ميا بيي  ميي  الضيسيبة        

ومييي  المكليي  لا  الييميني  ميي  طبيعتييي  مختلفتييي  فيياوول وهييو مييي  الضييسيبة يعتبييس ميي  الييميو  

 . 1را  عامي ا  لقة بحقو  الخزينة العامة بينما يعم مي  المكل  مينالممتازة المتع

ويمك  أ  نضي  أيضا  لى الخصا   الت  سب  التنويه عن ا خصيصة أخسى تتمثيل بعيمم        

سجعية الضسيبة  لى الماض  وتعن  هذه الخصيصة بعمم شمول النصو  الضيسيبية النافيذة عليى 

م للمكلي  قبيل نفياذه وا  الين  الضيسيب  واجيذ التطبيي  هييو ميا تحقي  مي  مخيل او عا يم او أييسا

  . 2رالن  النافذ وقا تحق  الواقعة المنش ة للضسيبة

ولتحميم هيذه الخصيصية يقتضي  تحمييم وقيا نفياذ الين  الضيسيب  وتحمييم وقيا تحقي  العا يم او 

 سه.احيسام او المخل للمكل  على أ  يكو  الوقا اوول قم سب  الوقا الثان  او عاص

 

 

 

 الخصائص المميزة للضرائب ذات القالب الحـــر

ميي  انييواع الضييسا ذ  هييا  غيسمييزهييا ذ ذاا القالييذ الحييس خصييا   عييمة تميا  للضييسا 

 الاخسى ويمك  ايجاز تلك الخصا   بالات :

  : ا  المشسع الضيسيب  في  الضيسا ذ ذاا القاليذ الحيس ما ميا ميا ييأبى تحمييم عنصيس أولا

بشكل مقي  وتفصيل  انميا يتيسك تفاصييل الواقعية المنشي ة للضيسيبة او  الفسض في ا مسبقا  

السلطة التشسيعية كالسلطة التنفيذية على سبيل المعفية او المسببة للجباية لج ة اخسى غيس 

خييس ميي  مصييامس عييمة الضييسيبية بالاحاليية الييى مصييمس أالمثييال او قييم يلجييأ الييى تجز يية القا

تى قواعم العمالية واحكيام الشيسيعة الاسيثمية الغيساء القانو  كالعس  او احكام القضاء وح

 . 8راو الى تعليماا تصمس ع  السلطة التنفيذية

  :تتسم الضسا ذ ذاا القالذ الحس بالمسونة لقيام المشسع الضسيب  بتسك احم عناصس ثانيا

المامي كمحاولة للتخل  م  الجموم الذي يكتن  القاعمة الضسيبية المحكومة بمبيمأ السك  

الى  غالبا ما يلجأالضسيب  المشسع انونية وشسعية الضسيبة وعلى هذا الاسا  نسى بأ  ق

                                                           
 .141ينظس فوزا فسحاا ، مصمس ساب  ،     1ر
 .57ينظس عبم الكسيم السسوسي ، مصمس ساب  ،     2ر
 .6   ،مصمس ساب   ،الضسا ذ ذاا القالذ الحس  ،ينظس م.احمم خل  حسي  المخيل   8ر

 المطلب الثاني
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عيمم تحمييم عنصيس الفيسض وتيسك هيذا التفصيييل اليى السيلطة التنفيذيية لعيمة اسيباذ يمكيي  

 : 1راجمال ا بالات 

أ  التشسيع الضسيب  لا يمكنه احتواء كافة الحليول والتفصييثا لجمييع المسيا ل التي   .1

مام السلطة المالية ف  التطبيي  أو يحيمم الموقي  اليذي يتعيي  علي يا اتخياذه في  تظ س أ

كافة اوميوس ميا هيو قيا م وميا قيم يسيتجم كميا أ  الحليول النظسيية قيم يسيتحيل تطبيق يا 

مي  حسيية الحسكية في  مواج ية  كمة أ  يتسك للسلطة المالية  قيمس  حسفيا لذلك فم  الح

 مثل هذه الظسو  على ضوء م  الواقع وظسو  الحال.

أ  السلطة المالية أكثس قمسة م  غيسها على وضع الحلول لكثيس م  المشاكل المتعلقية  .2

بالضييسيبة بييل والكشيي  عن ييا نتيجيية لمساسيي ا الفعليي  بالمماسسيياا العملييية كمييا يسيي ل 

 ماا الت  تخ  كل حالة على حمة.علي ا الحصول على الكثيس م  المعلو

أ  تخويل السلطة المالية سيلطة تقميسيية في  بعيض التصيسفاا يي مي  ليى  نمياء سوح  .8

 الابتكاس والتجميم ولولا ذلك لتحولا احماسة  لى أماة ميتة لا سوح في ا.

  :صمس اخس كالقانو  اوا  القاعمة الضسيبية الت  تضم ا تكو  ما ما في ا احالة الى مثالثا 

التعليماا او العس  او احكام القضاء او مبام  العمالة او حتى مبيام  الشيسيعة الاسيثمية 

 . 2رالغساء

  : تمتاز الضسا ذ ذاا القالذ الحس باشتساك اكثس مي  ج ية في  تحمييم اليسك  الميامي رابعا

التشيسيعية المختصية  ةفي ا م  خثل ا  عنصس الحكم في يا ما ميا ميا ييتم مي  خيثل السيلط

 . 8رالقواني  على ا  يتسك تحميم احم عناصسه لج ة اخسى غيس السلطة التشسيعية بس 

 : ا  الضسا ذ ذاا القالذ الحس سغم اشتساك ا مع بقية الضسا ذ الاخسى م  حي   خامسا

مساعات ا لقواعيم الضيسيبة الا ان يا في  جوانيذ معينية تبتعيم عي  قاعيمة اليقيي  في  القاعيمة 

هذه الضسيبة او المكلفي  ب ا او بيا  حالاا الاستثناء من ا او  الضسيبة اذ لا تتضح صوسة

الاعفاء م  الخضوع لاحكام ا الا بعم تمخل م  قبل الج ة الت  تما الاحالة الي يا لتحمييم 

ناصس لقيام المشيسع بتيسك اليسك  الميامي او احيم عناصيسه عليى ج ية اخيسى غييس عتلك ال

 . 1رالسلطة المختصة اصث بالتشسيع

                                                           
 ،الاسييكنمسية  ،منشييأة المعيياس   ، 1ط  ،اسييماعيل البييموي : القضيياء الاماسي رمبييمأ المشييسوعية   ينظييس م.  1ر

   ، 2442 ،عميا   ،ماس الثقافية للطباعية  ، 1ط  ،نوا  كنعا  : القضاء الاماسي  م.؛  111   ، 1552
87. 

 .6   ،ساب  مصمس  ،الضسا ذ ذاا القالذ الحس  ،احمم خل  حسي  المخيل  ينظس م.  2ر
 .11ينظس م. احمم خل  حسي  المخيل ، المطابقة ف  التشسيع الضسيب  العساق  ، مصمس ساب  ،     8ر
 .6   ،مصمس ساب   ،الضسا ذ ذاا القالذ الحس  ،احمم خل  حسي  المخيل  ينظس م.  1ر
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 الــضرائب ذات القالــب الحر ممايختلط بها من اصطلاحات تمييز

خييتلط  الضييسا ذ ذاا القالييذ الحييس مييع بعييض الاصييطثحاا كالضييسا ذ ذاا القالييذ قييم ت 

المحمم وكذلك الضسا ذ المفسوضة بناء على قانو  لذا وبغية تسليط الضيوء حيول هيذا الموضيوع 

  لتمييزالضييسا ذ ذاا القالييذ الحييس مييل من مييا سيينحاول مساسييته فيي  مطلبييي  نعييسض فيي  الاو

  لتميييز الضيسا ذ ذاا القاليذ الحيس مي   فنكسسيه لبييا ــــيـالمحمم اميا الثان قالذالضسا ذ ذاا ال

 ة بناء على قانو . ــــــــالضسا ذ المفسوض

     

 

 

 تمييز الضرائب ذات القالب الحـــر عن الضرائب ذات القالب المحلل

الى اهم اوجه المقاسنة ما بي  الضسا ذ ذاا القالذ الحس والضسا ذ ذاا  م  اجل الوصول

 ذ ذاا القالذ المحمم ثم نبح  ف  نقطة اخيسى اهيم االقالذ المحمم لابم اولا  م  بيا  ماهية الضس

 مستقث  لكل نقطة م  هاتي  النقطتي . اوجه التشابه والاختث  بي  الضسيبتي  وسنكس  فسعا  

 

 الفرع الأول

 ماهية الضرائب ذات القالب المحلل

لم يتطس  المشسع الضسيب  العساق  حاله حال معظم التشسيعاا المقاسنة اليى بييا  الميسام  

 بيييـرالضسا ذ ذاا القاليييذ المحيييمم  كميييا جييياء الفقيييه الضيييسيب  والميييال  خالييييا  مييي  التطيييس  ل يييذا

ك كيث القيانوني  بمبيمأ الاشيتسالاصطثح الاميس اليذي يسيتمعينا السجيوع اليى فقيه القيانو  الجنيا   

 . 1رالقانونية ومبمأ الشسعية

اذ يفييسض مبييمأ قانونييية الضييسيبة قيييام المشييسع الضييسيب  بحصييس الاختصييا  فيي  شيي و  

طة التشييسيعية المختصيية واذا مييا اساما هييذه الاخيييسة ا  تفييسض ضييسيبة او تعفيي  لالضييسا ذ بالسيي

                                                           
 ،اطسوحية مكتيوساه  ، العساقي تجز ة القاعمة القانونية ف  التشسيع الضسيب  : احمم خل  حسي  المخيل ينظس   1ر

 .وما بعمها 5   ، 2414 ، جامعة الموصل ،كلية الحقو  

 المبحث الثالث

 المطلب الأول
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  تضمنه قاعيمة ضيسيبية تضيمن ا عنصيسي من ا او تقسس جبايت ا فان ا ستصذ ذلك ف  ن  قانون

 الفسض والحكم.

  بان ا رنوع م  انواع الضسا ذ الت  محممرالضسا ذ ذاا القالذ ال اءوقم عس  بعض الفق         

ا  يتيسك لايية ج ية اخيسى ينفسم المشسع في  تحمييم جمييع اسكان يا وعناصيسها تحمييما مقيقيا مو  

 . 1رخل ف  ذلك التحميم فسصة التم

الضييسا ذ التيي  يحييمم المشييسع تعسييي  هييذه الضييسا ذ بأن ييا   تقييمم فيي  اعييثه يمكننيياممييا  

مو  ا  يسمح لاي ج ة اخسى الضسيب  م  خثل ا كافة التفاصيل المتعلقة بالضسيبة وبشكل مقي  

بالتمخل ف  بيان ا مما يفتح الباذ امام الاجت اماا الفق ية واحتمالاا الت سذ الضيسيب  النياتج عي  

  ع  الضسيب .قلة الو

لمبييمأ قانونييية او شييسعية الضييسيبة  طبييي ا  الاخييذ ب ييذا النييوع ميي  الضييسا ذ مييا هييو الا ت       

طة المختصة بتشيسيع القيواني  مو  لالقاض  بضسوسة حصس الاختصا  بالش و  الضسيبية بالس

تكييو  أ    كمييا ا  الالتييزام بقاعييمة اليقييي  الضييسيب  يسييتمع  بالضييسوسة  2رغيسهييا ميي  السييلطاا

كيو  الضيسيبة  لزاميية تحيممها السيلطاا المسكزيية بقيانو  يحيمم  عشيوا ية يقينية وليساالضسيبة 

ب يا حتيى  مواعييم تحصييل ا واحعفياءاا الخاصيةوهيا وعا معالم الضسيبة مي  حيي  نسيبت ا و فيه

  كانيا النصيو ييأت   لا  ذا هيذا لايية تامية بالنصيو  القانونيية ب يا ومسا ىيكو  المكل  ب ا عل

 . 8رالتغييس مو  أ  يتسك ذلك لاجت ام الاماسيي و لتبميللسيعية مستقسة وثابتة وليسا عسضة التش

     

 : 1رمما تقمم يمك  حصس اهم خصا   الضسا ذ ذاا القالذ المحمم بالات    

ا  الضييسا ذ ذاا القالييذ المحييمم لا تتطلييذ قيييام المشييسع الاحاليية الييى مصييامس القييانو   .1

و احكام القضاء او مبام  العمالية اوحتيى الشيسيعة الاسيثمية الغيساء او الاخسى كالعس  ا

الاحالة الى ج ة اخيسى غييس السيلطة المختصية بالتشيسيع لا  المشيسع الضيسيب  في  هيذا 

 النوع م  الضسا ذ يتولى بييا  كافية التفاصييل المتعلقية بالضيسيبة كيالسك  الميامي فضيث  

                                                           
عبييم الفتيياح م.؛  7   ، مصييمس سيياب  ،الضييسا ذ ذاا القالييذ الحييس  ، احمييم خليي  حسييي  الييمخيلينظييس م.  1ر

 .5   ،مصمس ساب   ، الصيف 
 ،مطبعة عصيام  ،السياسة المالية ف  العسا  ينظس م.هشام محمم صفوا العمسي : اقتصامياا المالية العامة و  2ر

مصييمس  ،طيياهس الجنيياب   م.؛   26 ،مصييمس سيياب   ،فسحيياا  يفييوز م.؛   31   ، 1536 ،بغييمام  ،بغييمام 
 .117   ،مصمس ساب   ،ذوالفقاس عل  سس   ؛ 112   ،ساب  

ط  ، لعملية وفقيا للتشيسيع الاسمني المالية العامة والتشسيع الضسيب  وتطبيقات ا ا:  ج ام سعيم خصاونةينظس م.  8ر
اعام حموم القيس  : المالية العامة والتشسيع  م.؛  148   ، 1555 ،عما   ،ما الاوا ل للطباعة والنشس  ، 1

  .125   ، 2444 ،عما   ،ماس الثقافة  ، 8ط  ،الضسيب  
P.M.Gaudernet : precisde Finances publiques . Paris . 1970 p (384). (4 ) 
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ا الاسيتثناء والاعفياء مي  الضيسيبة الاميس اليذي ع  الواقعة المنش ة للضسيبة وحتيى حيالا

 يمنع بمقتضاه تمخل اي ج ة اخسى غيس السلطة التشسيعية ف  عملية التحميم.

مي  خيثل ا  هذا النوع م  الضسا ذ يمثيل خييس تجسييم لمبيمأ قانونيية وشيسعية الضيسيبة  .2

هيو القيانو  تجسيمها  ف  المصمس اووحم للتشسيع الضسيب  لا يكو  الا ف  مصمس واحم 

 .المكتوذ رالتشسيع 

وبعييمة كيل البعيم عي   تعم الضسا ذ ذاا القالذ المحمم مي  اكثيس انيواع الضيسا ذ جميوما   .8

المسونة على ا  ذلك لا يشمل جمييع تليك القواعيم بيل قيم تكيو  هنياك بعيض القواعيم التي  

  ميي  قييانو  ضييسيبة الييمخل التيي  3س المييامة روتضييم ضييسا ذ ذاا قالييذ محييمم مثييل صييم

مما شسوط تنزيل النفقاا والت  في ا م  المسونة بحي  تجعيل ايية نفقياا تنطبي  علي يا ح

 . 1رتلك الشسوط واجبة التنزيل م  الوعاء الضسيب 

 

 الفرع الثاني

 اوجه التشابه والاختلاف بين الضريبتين

حيي   سنتناول هذا الموضوع ف  نقطتي  نكس  الاولى لبيا  اوجه التشابه بي  الضيسيبتي  في     

 نعسض ف  الثانية اوجه الاختث  بي  الضسيبتي  وعلى النحو الات :

 أولا : اوجه التشابه بين الضريبتين.

مييع الضييسا ذ ذاا القالييذ الحييس فيي  بعييض خصا صيي ا تتشييابه الضييسا ذ ذاا القالييذ المحييمم      

 : 2ربالات 

افس الييسك  اشييتساك كييث الضييسيبتي  بالاسكييا  الخاصيية بكييل من مييا ميي  خييثل ضييسوسة تييو .1

ع  الاسكا  الخاصية الاخيسى مي  خيثل أ  كيل ضيسيبة تفيسض  المامي والشسع  فضث  

بقييانو  يتييولى تحميييم القواعييم او المبييام  العاميية الثزميية لتطبييي  الضييسيبة ألا ا  مييي  

الضسيبة لا يتحق  بذمية الشيخ  لمجيسم صيموس قيانو  الضيسيبة أنميا يتطليذ نشيوء هيذا 

 .ذي حممه القانو  وهو ما يعس  بالواقعة المنش ة للضسيبةالمي  ا  يتحق  الشسط ال

لمبيمأ القانونيية وا  كانيا الضيسا ذ ذاا القاليذ الحيس  ا  كث الضسيبتي  تعتبسا  تجسييما   .2

تعتمم على مبمأ الاحالة الى مصامس قانونية اخسى او ج ة اخيسى غييس السيلطة التشيسيعية 

                                                           
 .7   ،الضسا ذ ذاا القالذ الحس ، مصمس ساب   ،ينظس م.احمم خل  حسي  المخيل   1ر
 1566 ،القياهسة  ،ماس الن ضة العسبية  ،حسي  خث  : الاحكام العامة ف  قانو  الضسيبة  م. : ينظس ف  هذا  2ر

 ،الاسييكنمسية  ،م سسيية شييباذ الجامعيية  ،التشييسيع الضييسيب  المصييسي  ،عييامل احمييم حشيييت  م.؛  11   ،
محمييم علييوم محمييم : الطبيعيية القانونييية والمالييية لييمي  الضييسيبة وتطبيقاتييه فيي  ؛ ومييا بعييمها  21   ، 1531

 .25   ، 2442 ،جامعة الن سي   ،كلية الحقو   ،اطسوحة مكتوساه  ،التشسيعاا الضسيبية المقاسنة 
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نية لا بل ا  هناك الكثيس م  الضسا ذ ذاا القالذ ـمأ القانوـــالا ا  هذا لا يعم تقويضا لمب

 .الحس في ا تكسي  والتزام بمبمأ القانونية ايضا  

 ثانيا : اوجه الاختلاف بين الضريبتين.

على السغم م  تتشابه الضسا ذ ذاا القالذ المحمم مع الضسا ذ ذاا القاليذ الحيس في  بعيض     

 : 1رــــــث  بين ما يمك  امساج ا بالات كثيسة لثختــــ ا  الاوجه الا ا  هناك اوج 

م التحميييم الييمقي  لعنصييس الفييسض فيي  القاعييمة الضييسيبية فيي  الضييسا ذ ذاا القالييذ المحييم .1

ة المحيممة ل يا بموجيذ المسيتوس ومو  ا  يتيسك المشييسع لانفيسام السيلطة التشيسيعية بالج ي

في  حيي  ا   ،هاو احيم عناصيس الضسيب  لاي ج ية اخيسى بالتيمخل لتحمييم اليسك  الميامي

يكيو  مسنيا بمعنيى الضيسا ذ ذاا القاليذ الحيس  القاعيمة الضيسيبية في  عنصس الفسض ف 

قيييام المشييسع الضييسيب  بتمكييي  ج يية اخييسى غيييس السييلطة التشييسيعية بالتييمخل الييى جانييذ 

بعض عناصس السك  المامي متمثث  ذليك بتحمييم الواقعية المنشي ة للضيسيبة  يمالاخيسة لتحم

ميي  حييالاا الاسييتثناء وبيييا  بعييض اوجييه الاعفيياء او الشييسوط المسييببة او بيييا  الييبعض 

 للجباية.

ا  اعتمام المشسع الضسيب  ف  الضسا ذ ذاا القالذ الحس على نظام الاحالة يكيام يكيو   .2

خس للقانو  ج ة اخسى او الاعتمام على مصمس أ م  خثل قيام المشسع بالاحالة الى ا  ما م

لميامي للضيسيبة وهيذا خيث  الحيال في  الضيسا ذ ذاا ف  تحميم بعيض عناصيس اليسك  ا

القالذ المحمم التي  وا  اعتميما عليى نظيام الاحالية فانيه سييكو  مي  خيثل السجيوع اليى 

العناصيـس المفقيومة في  السلطة التشسيعية ذات ا لتحيمم في  ني  قيانون  اخيس يصيمس لاحقيا  

 السك  المامي للضسيبة.

ا سيينبينه لاحقييا اسييب  فيي  الظ ييوس ميي  الناحييية تعتبييس الضييسا ذ ذاا القالييذ الحييس وكميي .8

التاسيخييية ميي  الضييسا ذ ذاا القالييذ المحييمم كييو  الاخيييسة بييمأا مييع بماييية تسسيييت مبييمأ 

  قانونية الضسيبة.

  بأخيذهما بمبيمأ القانونيية الا ان ميا يختلفيا  مي  يتتشاسك فيه كث الضسيبتف  الوقا الذي  .1

بالالتزام الصياسم بمبيمأ القانونيية عليى عكي   حي  ا  الضسا ذ ذاا القالذ المحمم اخذا

 الضسا ذ ذاا القالذ الحس اذ تم تقويض هذا المبمأ ف  بعض الحالاا.

تتجسم قاعمة اليقي  ف  الضسا ذ ذاا القاليذ الحيس بضيسوسة تحمييم الضيسيبة المفسوضية  .5

بعبياسة أخيسى تقتضي  هيذه لمقة واليقي  ولي  بأسلوذ عشيوا  ، على المكل  على وجه ا

                                                           
 . 3   ،مصمس ساب   ، الضسا ذ ذاا القالذ الحس ،احمم خل  حسي  المخيل  ينظس م.  1ر
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القاعييمة أ  تكييو  الضييسيبة محييممة بييمو  غمييوض رو تحكييم فيمييا تغيييذ هييذه القاعييمة فيي  

الحس اذ لا يخفى ممى الوضوح اليذي تكيو  علييه القاعيمة الضيسيبية الضسا ذ ذاا القالذ 

اذا كانا ف  صوسة تشسيعية صامسة ع  السلطة التشسيعية ف  البثم وعلى العك  يكيو  

كيالعس  ة ل يا في  حالية اكمال يا باحيم المصيامس الاخيسى الاب ام والغميوض الصيفة الممييز

 ومبام  الشسيعة الاسثمية ومبام  العمالة.

 

 

 على قانون ن الضرائب المفروضة بناء  ـر متمييز الضرائب ذات القالب الح

م  اجل الوصول اليى اهيم اوجيه المقاسنية ميا بيي  الضيسا ذ ذاا القاليذ الحيس والضيسا ذ         

 ذ بناء على قانو  ثيم نبحي  في  نقطية اعلى قانو  لابم اولا  م  بيا  ماهية الضس اء  المفسوضة بن

اخسى اهم اوجه التشابه والاختث  بي  الضسيبتي  وسينكس  فسعيا مسيتقث  لكيل نقطية مي  هياتي  

 النقطتي .

 

 الفرع الأول

 على قانون ماهية الضرائب بناء  

هيو الحيال بمعظيم  التشيسيعاا المقاسنية خاليية مي   اعاا الضسيبية العساقية كميجاءا التشس      

الفقيه عليى قيانو   الاميس اليذي يسيتمعينا السجيوع اليى  التطس  اليى بييا  الميسام بيـرالضسا ذ بنياء  

 الضسيب  والمال  لبيا  المسام ب ذا الاصطثح.

وذ المتعطشيية للتحييسس ميي  اسييتبمام وجييوس وظلييم الملكييياا عبعييم نضييال طويييل خاضييته الشيي     

المسييتبمة اسييتطاعا هييذه الشييعوذ ميي  ا  تحصييل علييى اقييساس مبييمأ قانونييية الضييسيبة فيي  الوثييا   

بيه ليمى  مسيلما   الذي يعم قمة المكاسذ الت  احسزت ا الامم المختلفة حتى بيما الييوم اميسا  المستوسية 

سيبية اغلذ النظم المستوسية المعاصسة الت  اعلنا ع  تمسك ا الشميم به والا تفسض الاعباء الضي

ولا تعمل ولا تجبى ولا يعفى احم م  اما  ا الا بمقتضى قيانو  تسينه السيلطة التشيسيعية المختصية 

 . 1رممثلة الامة والمعبسة ع  اسامت ا الحسة الاصيلة

                                                           
 م. ؛ 118   ، 1536 ،الاسيكنمسية  ،اليماس الجامعيية  ،مضا  ابو السعوم : الممخل اليى القيانو  س ينظس م.  1ر

حسي  خيث  :  وايضا م. 17   ، 1575 ،القاهسة  ،ماس الفكس العسب   ،حممي عبم السحم  : فكسة القانو  
 .16   ، 1566 ،القاهسة  ،ن ضة العسبية ماس ال ،الاحكام العامة ف  قانو  الضسيبة 

 المطلب الثاني
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لتطوس كبيس ف  اغلذ الانظمية المسيتوسية التي   خس محث  ا  هذا المبمأ كا  م  جانذ أبيم         

حكمه تمثل ف  تخل  السلطة التشسيعية ع  اختصاص ا الاصييل في  سي  قبلا وسوم استثناء على 

قييانو  الضييسيبة واناطتييه الييى السييلطة التنفيذييية فيي  احييوال خاصيية ولمييمة معينيية تباشييسه ميي  خييثل 

ف  ش و  الضسا ذ وم  ثم غما تلك  منش ا   ت مي موسا    1رقساساا اماسية تنظيمية ل ا قوة القانو 

ضسا ذ بمقتضى تخويل م  جانذ السلطة التشيسيعية وذليك عليى مسجياا القساساا تغزو ميما  ال

 . 2رمتفاوتة ش مها تشسيع الضسا ذ المباشسة العساقية والمقاسنة

 باعتبياسه اساسيا   1735ولقم نال مبمأ سيامة القانو  اهميته البالغية عقيذ الثيوسة الفسنسيية عيام      

ذ بيل في  سيا س المجيالاا الاخيسى اذ كيا  لمبمأ عام يستكز علييه ليي  في  مجيال الضيسا ذ فحسي

ف  ش و  الضسا ذ بيأ  لا تفيسض  ف  جعل القانو  سا ما   الثوسة الفسنسية يشممو  كثيسا   ومشسع

الا فيي  شييكل مكتييوذ تسيينه السييلطة التشييسيعية باعتباسهييا صيياحبة السيييامة الحقيقييية وانكييسوا علييى 

انكييسوا علي ييا حيي  وضييع قييساساا اماسييية السييلطة التنفيذييية اييية وظيفيية فيي  هييذا المجييال حتييى ان ييم 

 . 8رتنظيمية بغية تنفيذ احكام قانو  الضسيبة وتفسيسه

ميع حكيم الضيسوساا العمليية بيا  اصيبح  انسيجاما   بيم ا  هذا الاصل قيم تغييس تيمسيجيا       

مي  القيانو  وغيما السيلطة  قانو  الضسيبة ينظم م  خثل قساساا تنظيميية رليوا ح تنفيذيية  بيملا  

قيانو  الضيسيبة وتسي يل ف  الش و  الضسيبية لي  ف  مجال تنفيذ احكام  نفيذية تتغلغل تمسيجيا  الت

تطبيقه فحسذ بل اتسعا لتشمل فسض الضيسيبة وجبايت يا مي  خيثل تخوييل السيلطة التنفيذيية في  

حالاا عمة صثحية الحلول محل السلطة التشسيعية للقيام ببعض الصثحياا ف  ش و  الضسا ذ 

 .  1ربمقتضى قساساا اماسية تنظيمية ل ا قوة القانو  لا تحتاج الى مصامقة تشسيعية علي ا وذلك

وهناك عمة تبسيساا قيلا لثخيذ بيالتفويض في  الشي و  السياسيية عامية والشي و  الضيسيبية      

 خاصة يمك  اسجاع ا لثت :

المتعذس على النواذ  ا  النظام الضسيب  الجميم اتسم بطابع فن  معقم الامس الذي جعل م  .1

فيي  البسلمييا  ف مييه ومعالجتييه لييذا شييعسوا بعجييزهم الم كييم عيي  اجييساء اييية اصييثحاا او 

تخل  المجال  النيابيية عي  سيلطت ا  يتطلب ا العمل الضسيب  وتجلى ل م ضسوسةتنظيماا 

                                                           
ماس الن ضيية  ، 2ط  ،الجييس  : مبييمأ المشييسوعية وضييوابط خضييوع الاماسة العاميية للقييانو   طعيمييه م.ينظييس   1ر

 .17   ،مصمس ساب   ،حسي  خث   م.؛  111   ، 1576 ،القاهسة  ،العسبية 
 .17   ، المصمس نفسه ،سي  خث  ح م.؛  111   ،مصمس ساب   ،مضا  ابو السعوم س ينظس م.  2ر
محمييم طييه البييموي و محمييم حمييمي النشيياس : اصييول التشييسيع  م.؛ المصييمس نفسييه  ،الجييس   طعيمييه ينظييس م.  8ر

 .88   ، 1515 ،الاسكنمسية  ،ماس المعاس   ، 1ط  ،الضسيب  المصسي 
 م.؛  118   ، 1536 ،سيكنمسية الا ،اليماس الجامعيية  ،مضيا  ابيو السيعوم : الميمخل اليى القيانو   ينظس م.  1ر

حسيي  خيث  :  م.؛  17   ، 1575 ،القياهسة  ،ماس الفكيس العسبي   ،حممي عبيم اليسحم  : فكيسة القيانو  
 .16   ، 1566 ،القاهسة  ،ماس الن ضة العسبية  ،الاحكام العامة ف  قانو  الضسيبة 
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ف  هذه الش و  عي  طسيي  التفيويض للسيلطة التنفيذيية لكي  تماسسي ا بميا يتيوافس ل يا مي  

 .  1ر اسة على استيعاب ا وتنظيم ا على نحو افضلخبسة وم

عجز البسلما  ع  اجيساء اصيثحاا قانونيية في  شي و  الضيسا ذ بقيواني  عاميية بسيبذ  .2

تعيميل وميل اعضيا  ا وجنيوح م اليى اسضياء النياخبي  بعيمم   2رالاجساءاا التشسيعية ءبط

لمييا  تحييا تييأثيس قييانو  الضييسيبة بمييا يمسيي م اضييافة الييى وقييوع العميييم ميي  اعضيياء البس

اصيحاذ الم يي  والمصييالح اليذي  عمييموا الييى الحيلولية مو  تعييميل القييانو  بميا ييي مي الييى 

 .زيامة اعبا  م

عليى قيانو  بان يا رهي  الضيسا ذ  الضيسا ذ بنياء    8راءم  كل ما تقمم عس  بعض الفق        

  .مفوضا   الت  تملك السلطة التنفيذية في ا اختصاصا  

الضييسا ذ التيي  اجيياز المشييسع علييى قييانو   بأن ييا  تعسييي  رالضييسا ذ بنيياء   وعليييه يمكننييا     

صثحية على تفويض مسب  م  قبل البسلما   بناء  ولسلطة التنفيذية الضسيب  م  خثل ا منح ا

مة ينبغ  تفويض مقيم بشسوط عميال وتحميم عناصسها كافة او البعض من ا الا ا  هذا فسض ا 

 .توافسها ابتماء حعماله

واذا كا  هذا النوع مي  الضيسا ذ لا يختلي  عي  غييسه مي  الضيسا ذ مي  حيي  الاسكيا      

سهييا ميي    غيم الا ان ييا تمتيياز بخصييا   تميزهييا مييالعاميية او الخاصيية للضييسا ذ بشييكل عييا

 : 1رت الضسا ذ يمك  اجمال ا باو

مييا علييى قييانو  يمكيي  ا  تأخييذ صييوسة الضييسا ذ ذاا القالييذ الحييس اذا  ا  الضييسا ذ بنيياء   .1

تولا السلطة التنفيذية تحميم عناصيس سكن يا الميامي فقيط وتتيسك لج ية اخيسى م مية بييا  

كما يمك  ا  تكو  ضسيبة ذاا قالذ محمم ويكو  ذلك في  الحالية التي   ىالعناصس الاخس

 تستقل ب ا السلطة التنفيذية بتحميم جميع عناصس السك  المامي في ا.

                                                           
 ، 1555 ،احسيكنمسية  ،الماس الجامعية  ،ولة ينظس م.مصطفى أبو زيم ف م  : القضاء احماسي ف  مجل  الم  1ر

 . 17-16  ، 1556 ،الماس الجامعية ، بيسوا  ،: القضاء احماسي  عبم الغن  بسيون  م.؛  854  
منشيييأة  ،أنيييوس سسيييث  : وسييييط القضييياء احماسي  م.؛  16   ،مصيييمس سييياب   ،حسيييي  خيييث   ينظيييس م.   2ر

 .138  ، 1555 ،احسكنمسية  ،المعاس  
ولقييم تستييذ علييى انبسيياط القييساساا الاماسييية التنظيمييية التيي  تصييمسها السييلطة التنفيذييية فيي  مجييال شيي و         

الضسا ذ ا  توكم للقضاء الاماسي ف  بعض المول كما هيو الحيال في  كيل مي  فسنسيا ومصيس اليذي يخيت  
تي  تي مي موسا منشي ا في  بالنظس ف  منازعاا الضسا ذ المباشسة حقه ف  مساقبة مشسوعية تلك القساساا ال

ش و  الضسا ذ بناء على تفويض السيلطة التشيسيعية وليم يفي  اختصيا  القضياء الاماسي بسقابتيه عنيم حيم 
مساعاة السلطة التنفيذيية للحيموم القانونيية للتفيويض مي  حيي  شيسوطه واوضياع مماسسيته بيل امتيما ولايتيه 

قواعيم قيانو  الضيسيبة ومبام يه الاساسيية. لمزييم مي  لتنال ممى مث مة وانسجام تلك القساساا التنظيمية ميع 
 ،التفصييل ينظيس: عبييم الامييس محسي  مغيييس : سيلطة الاماسة فيي  اصيماس القيساساا التنظيمييية والسقابية علي ييا 

 .187   ، 1534 ،جامعة بغمام  ،كلية القانو   ،سسالة ماجستيس 
 .5   ،مصمس ساب   ،حس الضسا ذ ذاا القالذ ال ، احمم خل  حسي  المخيلينظس م.  8ر
 .5   ،المصمس نفسه  ،ينظس م.احمم خل  حسي  المخيل   1ر
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لا  امس التفيويض لمبمأ قانونية الضسيبة  ثل انت اكا  ا  هذا النوع م  انواع الضسا ذ لا يم .2

يقتضي  ا  يكييو  منصوصيا عليييه بمقتضيى احكييام المسيتوس وبالتييال  فيأ  كييا  الاخييس قييم 

حصس الاختصا  الضسيب   بالسلطة التشيسيعية مو  غيسهيا في  جمييع الاميوس المتعلقية 

عليى قيانو   ضيسا ذ بنياء  بالضسيبة م  الفسض والجباية والاسيتثناء والاعفياء من يا فيا  ال

لمبييمأ قانونييية الضييسيبة امييا اذا اجيياز المشييسع  واضييحا   وخسقييا   ستشييكل بييث شييك انت اكييا  

المستوسي للسلطة التشسيعية ا  تفوض البعض م  اختصاصات ا التشسيعية ف  الفسض او 

 ثلعلييى قييانو  سييتم فييأ  الضييسا ذ بنيياء  الاعفيياء او الاسييتثناء او الجباييية للسييلطة التنفيذييية 

 لمبمأ شسعية الضسيبة. تكسيسا  

على قانو  في ا تخويل مسب  بمقتضى احكيام المسيتوس للسيلطة التنفيذيية  ا  الضسا ذ بناء   .8

بشأ  فسض ضيسيبة او الاعفياء من يا او اسيتثنا  ا وبمقتضياها يكيو  للحكومية أ  تمياس  

سلميا  بتفيويض الوظيفة التشسيعية ف  حموم مسا ل معينة يتضمن ا القانو  الصامس م  الب

الحكومة ف  هذا الشأ  وتملك السلطة التنفيذية بواسطة هذه القساساا الت  تصمسها تعيميل 

 علي ا ف  قانو  التفويض. ا  أو  لغاء قاعمة قانونية تعالج موضوعاا منصوص

علييى قييانو  في ييا احاليية ميي  نيي  تشييسيع  عييامي صييامس عيي  السييلطة  ا  الضييسا ذ بنيياء   .1

ويض او التخوييل اليى ني  فسعي  صيامس عي  السيلطة التنفيذيية التشسيعية وهيو ني  التفي

 بمماسسة فسض الضسيبة م  خثل تحميم عناصس سكن ا المامي او البعض منه.

 

 الفرع الثاني

 اوجه التشابه والاختلاف بين الضريبتين

على قانو  وبييا  اهيم خصا صي ا نسيلط الضيوء في   ا  تم تحميم ماهية الضسا ذ بناء   بعم 

وع ميي  الضييسا ذ والضييسا ذ ذاا ــــــــــييـسع علييى اوجييه التشييابه والاخييتث  بييي  هييذا النهييذا الفيي

 بح  هذا الموضوع ف  النقطتي  الاتيتيي :القالذ الحس وسنحاول 

 أولا : اوجه التشابه بين الضريبتين.

علييى قييانو  والضييسا ذ ذاا القالييذ الحييس بخصييا   عييمة يمكيي   تشييتسك الضييسا ذ بنيياء  

 ت :اجمال ا بالا

لمبيمأ قانونيية الضيسيبة مي  خيثل قييام السيلطة  ا  كث الضسيبتي  يمك  ا  تشكث خسقيا   .1

التنفيذية بتحميم بعض عناصس السك  المامي للضسيبة او كل هذه العناصس مو  السيلطة 
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ليه  كميا يمكي  ا  تميثث تجسييما    1رشسيع والممثلة بالسيلطة التشيسيعيةالمختصة اصث  بالت

ى ج ة اخسى غيس السلطة التشسيعية ف  حالة الضسا ذ ذاا القالذ الحيس لا  الاحالة ال

او التفويض الى السلطة التنفيذية بتحميم بعيض عناصيس الضيسيبة لا يكيو  الا بمقتضيى 

لاحكييام المسييتوس  صييسيحا   وانت اكييا   الاحكييام المسييتوسية والقانونييية والا شييكل ذلييك خسقييا  

 والقانو .

الييى ج يية اخييسى غيييس السييلطة التشييسيعية كمييا ليية صييسيحة ا  كييث الضييسيبتي  في مييا احا .2

في ميييا احالييية مييي  الييين  التشيييسيع  اليييى تعليمييياا او ليييوا ح تصيييمس مييي  قبيييل السيييلطة 

 . 2رالتنفيذية

ضيسا ذ ذاا قاليذ حيس مي  خيثل قييام  ميا تشيكل  عليى قيانو  غالبيا   ا  الضسا ذ بناء   .3

و الاعفياء او الجبايية السلطة التشسيعية بتفيويض بعيض مي  اختصاصيات ا في  الفيسض ا

 للسلطة التنفيذية.

 ثانيا: اوجه الاختلاف بين الضريبتين.

على قانو  والضسا ذ ذاا القالذ الحس الا  على السغم م  التشابه الكبيس ما بي  الضسا ذ بناء      

عليى قيانو  لا تمثيل  وه  ا  الضيسا ذ بنياء  ان ما يختلفا  ف  نقطة واحمة تكام تكو  جوهسية الا 

وى صوسة مي  صيوس الضيسا ذ ذاا القاليذ الحيس وهي  الصيوسة الي  تكيو  مجسيمة في  قاعيمة س

ضييسيبية علييى بييياض حييي  يحيييل المشييسع الييى السييلطة التنفيذييية لتكمليية شيي  الفييسض فيي  القاعييمة 

علييى قييانو  وهيي  صييوسة  اخييسى لا تمثييل ضييسا ذ بنيياء   الضييسيبية فيي  حييي  ا  هنيياك صييوسا  

و مبام  الشيسيعة الاسيثمية الغيساء او مبيام  العمالية او احكيام القضياء الاحالـــــــــة الى العس  ا

 . 8رلتكملة القاعمة الضسيبية

 

                                                           
 .5   ،مصمس ساب   ،الضسا ذ ذاا القالذ الحس  ،ينظس م.احمم خل  حسي  المخيل   1ر
 . 21   ،مصمس ساب   ،التشسيع الضسيب  المصسي  ،عامل احمم حشيت  ينظس م.  2ر
 .14   ،مصمس ساب   ، ينظس م.احمم خل  حسي  المخيل  8ر
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 ذات القالب الحر تطبيقات الضرائب

سبق القول بأن مبدأ قانونية الضرائب يعد قمة المكاسب التي  اررتتايا امميل المفت وية و ي  

بيد ان  ذا المبيدأ كيان مين بانيب  بصدد نضالاا ضد الس طات المط قة ل ركال ف  شؤون الضرائب

ب يت ورود اسيتاناع ى يك ركميم وتمايل لتطور كبير ف  اغ ب امنظمية الدسيتورية التي  ق فر مرلا آ

 ذا في  تف ي  السي طة التشيريعية ىين افتصاصياا امصييل في  سين قيانون الضيريبة واناطتيم اليك 

الس طة التنويذية ف  اروال فاصة ولمدة معينة من فلل قرارات ادارية تنظيمية لاا قوة القانون م 

لل امرالية اليك القواىيد معينة من فبل ف  بعض امريان قد يترك المشرع الضريب  تنظيل امور 

 العرفية.

 كنكير  اوولي  نقطتيينوع ى يك  يذا الموضيوع سينراول برايم في  ـــيـبغية تس يط الضلذا و

 نييةف  الااف  رين نعرض  ف  التشريعات المقارنة ب الررــــــــالضرائب ذات القال تطبيقات لبيان

لكل  مستقلا  رااا بوسنكر  مالضريبية العراقية ف  التشريعات  الضرائب ذات القالب الرر تطبيقات

 وى ك النرو امت : النقطتين اىلهنقطة من 

 

 

 

 

 في التشريعات المقارنة الـــــضرائب ذات القالـــــــب الحر

ارنيا تفصييه  يذا المبري  بموضوع الضرائب ذات القالب الرير آمستكمال ىم ية املمال 

ذا النوع من الضرائب ف  التشريعات المقارنة وسنأفذ كل مين لتس يط الضوع رول ا ل تطبيقات  

نموذبين ىين التشيريعات الغربيية في  أالتشريع الضريب  الورنس  والتشريع الضريب  اممريك  ك

ىن التشريعات  يننموذبأكوالتشريع الضريب  امردن  رين سندر  التشريع الضريب  المصري 

 ت :الترتيب الآريع ووفق مستقلا لكل تش العربية وسنكر  مط باا 

 

 

 

 ثالثالفصل ال

 المبحث الأول
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 التشــــــــريع الضــــريــبي الفرنــــــــــسي

بمبيدأ قانونيية الضيرائب ذات  والتتاماا  يعتبر التشريع الورنس  من اكار التشريعات توسعاا           

البماورييية  القالييب الريير ويمكيين تب يي  ذلييك ميين فييلل تضيياىيي الدسييتور الورنسيي  النافييذ دسييتور

الذي كير   8815ومن قب م اىلن رقوق امنسان والمواطن الورنس  لسنة  8591الفامسة لسنة 

مبدأ القانونية ووسع من نطاقم ليشمل بميع شؤون الضرائب بتأكيده ى ك ريق الميواطنين بانوسيال 

 (8)دامااف  التأكد مين ضيرورة الويرائض العامية وارتضيائاا ومتابعية اسيتفاو من فلل من يما ال 

  ساى يك قييال القيانون بتردييد القواىيد المتع قية بييأ8591الدسيتور الورنسي  النافيذ لسينة  نيه كميا

 .(2)دلنقوار اصدل إنظاوتحصي اا وكيوية نسباا وىاا انوأئب بجميع الضرا

والييذي يتب ييك ميين موقييي المشييرع الدسييتوري اىييله ان المشييرع الدسييتوري الييتل المشييرع        

و ذا تحصي اا وكيوية نسباا وىاا انوأئب بجميع الضر  اساكافة القواىد المتع قة بأالعادي بترديد 

مسيائل فاصية بتردييد نطياق سيريان مين اميا ميا ىيدا ذليك  ،ا يدفل ضيمن مبيدأ قانونيية الضيريبةم

الضريبة من ري  امشفاه وامموال والريامت الفاصية بامىوياع مين الضيرائب وأوقيات ببايية 

 واىاا فقد بقيت قاصرة ى ك ترديد ا من قبل المشرع العادي.الضرائب بمفت ي ان

ولتسيي يط الضييوع ى ييك الضييرائب ذات القالييب الريير فيي  التشييريع الورنسيي  سيينراول برااييا ميين     

نقطتين نكر  امولك لبيان نطاق التوويض ف  التشريع الضريب  الورنس  اما الاانية فنعرض فياا 

 لريير فيي  التشـــييـريع الضييريب  الورنسيي  وسنفصييه فرىيياا ا ييل تطبيقييات الضييرائب ذات القالييب ا

 ت :من  اتين النقطتين وى ك النرو الآلكل نقطة  مستقلا 

 

 الفرع الاول

 نطاق التفويض في التشريع الضريبي الفرنسي

ا مية بالغة  8815سبقت امشارة الك ان مبدأ سيادة القانون نال ىقب الاورة الورنسية ىال  

مبدأ ىال يرتكت ى يم لي  ف  مبال الضرائب فرسب بل وف  سائر المبامت ل باىتباره اساساا 

                                                           
 .8815( من اىلن رقوق امنسان والمواطن الورنس  لسنة 4ينظر نه المادة ) (8)
 .8591لسنة ( من دستور البماورية الورنسية الفامسة 44ة )نه المادينظر  (2)

 المطلب الأول
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كيد تس ط القانون ف  شؤون الضرائب مب غ التس ط ولقد ب غ رره مشرى  الاورة ى ك تأامفرى 

 .(8)المط ق رتك انال انكروا ى ك الس طة التنويذية اية وظيوة باذا المبال

مع ركل الضرورات العم ية بأن اصبح قانون  انسباماا  ام ان  ذا امصل قد تغير تدريبياا     

ىن القانون وبدأت الس طة  الضريبة ينظل من فلل قرارات ادارية تنظيمية )لوائح تنظيمية( بدما 

الضريب   لي  ف  مبال تنويذ اركال التشريعف  الشؤون الضريبية  التنويذية تتغ غل تدريبياا 

ل فرض الضريبة وببايتاا من فلل تفويل الس طة التنويذية ليشم اهوتسايل تطبيقم فرسب بل تعد

صلرية الر ول مرل الس طة المفتصة اصل بالتشريع ف  رامت مرددة ل قيال ببعض 

 .(2)امصلرات ف  شؤون الضرائب بمقتضك قرارات ادارية تنظيمية لاا قوة القانون

قسمين يمكن  ى ك  شؤون الضرائب فذ بالتوويض فد انقسل الوقم الورنس  من ري  الآوق      

 ابمالاما بامت :

 :ويمال الرأي المعارض ف  توويض الس طة التنويذية مفتصاه الس طة  الاتجاه الاول

ىامة بمبدأ الوصل بين الس طات  التشريعية ف  سن قانون الضريبة كون ذلك يمال افلما 

وبالتال   نويذية فاصة، طتين التشريعية والتوبضوابط توتيع امفتصاه ما بين الس

ى ك مبدأ قانونية الضريبة ولاذا يرى انصار  ذا امتباه الك ان ظا رة التوويض  فروباا 

من العيوب الت  تتب ك باشاىة    شؤون الضرائب ام اناا م تف ورغل استقرار ا ف

 الووضك والتركيل ف  الضرائب اممر الذي يوبب تغ يب القانون الصـــادر من البرلمان

 .(4)وتسييده ف  ت ك اممور

 :ويمال الرأي المؤيد لتوويض الس طة التنويذية مفتصاه الس طة  الاتجاه الثاني

التشريعية ف  شؤون الضرائب من التوويض م يتل ام بمقتضك نصوه قانونية اي 

بارادة المشرع ذاتم وبموافقة البرلمان ى يم مما يعتت من سيادة القانون ف  مبال 

 .(4)وارتواظم بقدر كبير من س طانم الضرائب

وانسباما مع الرأي المتضمن اباتة توويض الس طة التنويذية س طة الر ول مرل الس طة 

مان لبرلا ب من تطأن ل حكومة  8591الدستور الورنس  النافذ لسنة  التشريعية ابات

 قف  نطادة بير تدفل ىااتددة محدة مدل سيم فلابموبب مر تتخذن لترفيص بأا

بعد تراع لواسيم ف  مج س المراتُتخذ و بل تنويذ برنامجاا أمن ن لقانوه افتصاا

                                                           
دار الناضيية  ، 2ط  ،ينظيير د.طعيميية البييري : مبييدأ المشييروىية وضييوابط فضييوع امدارة العاميية ل قييانون  (8)

 .894ه  ، 8581 ،القا رة  ،العربية 
 .44ه  ،مصدر سابق  ،مرمد طم بدوي و مرمد رمدي النشار  د.ينظر  (2)
 .49ه  ،لمصدر نوسم ينظر ا (4)
 .45ه  ،مصدر سابق  ،رسين فلي  ينظر د. (4)
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إذا لكناا تصبح مغية  ا ومنذ نشرل لموعواية رسيم ساالمرن اتكوولة ولدامج س رة ستشاا

ن ه قانوديحدي لذايخ رلتااقبل ن لبرلمااى ك   ااربإقره لخان القانووع امشر ضلم يُعر

ة لوقراف  رة كولمذاة لمدع انتااام بشكل صريح بعد إيق ى ياا لتصدت ام يجوولتوويض ا

ضيع المواف  ن م بمقتضك قانوداا إسيم مجدالمراتعديل ت م يجودة لمااه  ذلك من ووا

 .(8)نلقانوه افتصاق الت  تدفل ف  نطاا

ف   وقد برر الوقم الورنس  امسباب الت  دفعت بالمشرع الدستوري الك امفذ بالتوويض         

 :(2)تيةضريبية للىتبارات الآالشؤون ال

لورنسية الك الم كية الفاصة ف ل يعد ينظر الياا ى ك اناا رق تغير نظرة مشرى  الاورة ا .8

يرظر المسا  بم بل افذ ينظر لاا نظرة مفت وة تما ت باىتبار ا وظيوة ابتماىية  مقد 

سياسية وامقتصادية ى ك النرو الذي يرقق مصالرم ال ينظماا المبتمع بقوانينم

وامبتماىية والمالية م سيما بعد تغير موقي الدولة من اىتبار ا دولة رارسة الك دولة 

 تدف ية.

ىبت اىضاع البرلمان ىن ابراع اية اصلرات او تنظيمات يتط باا العمل الضريب  لما  .2

ن الك التف   اتسل بم النظال الضريب  البديد من طابع فن  معقد اممر الذي دفع بالبرلما

ىن س طتم ف   ذه الشؤون من فلل توويضم ل س طة التنويذية لك  تمارساا بما يتوفر 

 لدياا من فبرة وماارة ى ك استيعاباا وتنظيماا ى ك نرو افضل.

امبراعات التشريعية وميل اىضاع البرلمان الك ارضاع النافبين بعدل تعديل قانون  بطع .4

ادى الك ىبت البرلمان الك تيادة اىباع المك وين المالية ان الضريبة بما من شأنم ان يؤدي 

  اصلرات قانونية ف  شؤون الضرائب بقوانين ىادية. ىن ابراع

 

 الفرع الثاني

 في التشريع الضريبي الفرنسي تطبيقات الضرائب ذات القالب الحر

الت  القالب الرر  تعج التشريعات الضريبية الورنسية بالكاير من تطبيقات الضرائب ذات       

كن ابمال ن ى ك دستوريتاا وىدل مفالوتاا لمبدأ قانونية الضريبة ويميتوق الوقم والقضاع الورنسيا

 ت :ابرت ت ك التطبيقات بالآ

                                                           
 .8591( من دستور البماورية الورنسية الفامسة لسنة 41ينظر نه المادة ) (8)
مصيدر  ،المبيد درات د.رامد ىبد  ؛ 44ه  ،مصدر سابق  ،ينظر د.مرمد طم بدوي و مرمد رمدي النشار  (2)

 .444ه  ،سابق 
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 :ًمنح امدارة الضريبية مما ة بال بنة امق يمية ل ضرائب المباشرة س طة تقدير امرباح  أولا

فصوبة امرض ونوع المرصول لتردد بذلك مقدار ل وفقاا  بتافياا  التراىية تقديراا 

الضريبة ىن طريق ترديد وىاع الضريبة الذي يوترض ان يترك ل س طة التشريعية لتقول 

 .(8)بترديده

ان قيال الس طة التشريعية بامرالة الك الس طة التنويذية مما ة بال بنة امق يمية ل ضرائب 

يرتذى بم ل ضرائب ذات القالب  يعتبر مااما ىية المباشرة س طة تقدير قيمة امرباح الترا

( من الدستور الورنس  41مركال المادة ) لقانونية الضريبة استناداا  الرر وم يشكل انتااكاا 

النافذ الذي ابات ل س طة التشريعية توويض الس طة التنويذية ف  اصدار  8591لسنة 

 قرارات ادارية تنظيمية.

  :ًيتبين لنا ان المشيرع الدسيتوري ليل الدستور ( من 44ه المادة )من فلل التمعن بنثانيا

يقيد المشرع العادي بترديد سعر الضريبة بنوسم انما التل المشرع الضريب  تردييد امطير 

نوقاتايا الفاربية الت  يبوت من فللاا ل س طة اللئرية ترديد سعر الضريبة بما يتوق ميع 

الممنورة لغيري التبيارة والصيناىة لتردييد سيعر بل تأفذ ف  بعض امريان س طة القرار 

الضريبة امضافية ى ك الضرائب المانية المنشيأة لتغطيية النوقيات امىتياديية لايذه الغيري 

 .(2)كما ترك امىواع من الضريبة ل س طة اللئرية ورسب ما يتراعى لاا

  :ًيبية الورنسية    رامت امىواع الضريب  الواردة ف  التشريعات الضر تعتبر بميعثالثا

صورة من صور الضرائب ذات القالب الرر من المشرع الضريب  الورنس  ترك ل س طة 

التنويذية ترديد واقعة امىواع من فيلل ال يوائح التنظيميية بعيد ان يقيول المشيرع الضيريب  

( 44بترديد امطار العال لاا ف  ت ك القوانين و ذا ما أكده المشرع الدسيتوري في  الميادة )

يسييمك وقواىييد معام يية اوسييرةو  تسييتفدل السيي طات الضييريبية الورنسييية نظاميياا اذ  ، منييم

وبموبييب  ييذه القواىييد يييتل تقسيييل الييدفل الفاضييع ل ضييريبة إلييك ابييتاع تتسيياوى مييع ىييدد 

الإىواعات الشفصية التك سيرصل ى ياا الورد وىدد الإىوياعات الشفصيية يعكي  تكيوين 

واريد، والمتيتوو ويعيول طو يين يرصيل ى يك الاية  اوسرة فاوىتب يرصل ى يك إىوياع

                                                           
 ،مطبعيية ابيين ف ييدون  ،بشييور و د.نييور ر نييور ر و د.يييون  البطريييق : التشييريع الضييريب  د.ىصييال ينظيير  (8)

مصدر  ،الضرائب ذات القالب الرر  ،المشار اليم ف  د.ارمد ف ي رسين الدفيل  821ه  ، 8515 ،دمشق 
 .89ه  ،سابق 

  .89ه  ، مصدر سابق ،الضرائب ذات القالب الرر  ،ارمد ف ي رسين الدفيل  ( ينظر د.2)
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ىاماا يسمح لال بإىواع شفصك  19 واوشفاه الذين يتيد ىمر ل ى ك  كذاوإىواعات...

 . (8)يفصل من الدفل الصافك الفاضع ل ضريبة وفقاا لمستوى دفولال

  :ًابات لرئي  البماورية ف  ظل ظروي فاصة تنشأ ىناا  ان المشرع الدستوريرابعا

ق ة الس طات الدستورية العامة ىن مباشرة مااماا ان يتفذ من امبراعات ما يراه ىر

كويل لمواباة  ذه الظروي امستانائية بما ف  ذلك فرض الضرائب او ببايتاا او امىواع 

مناا بعد استشارة رئي  الوتاع ورئي  البمعية الوطنية ورئي  المب   الدستوري اذ 

)إذا تعرضت أنظمة البماورية أو استقلل الوطن أو سلمة باع ف  الدستور الورنس  

أراضيم أو تنويذ تعاداتم الدولية لفطر بسيل ورال نشأ ىنم ىرق ة الس طات الدستورية 

العامة ىن مباشرة مااماا كالمعتاد يتفذ رئي  البماورية الإبراعات الت  تقتضياا  ذه 

ل ورؤساع مب   البرلمان والمب   الظروي بعد التشاور بصوة رسمية مع الوتير اوو

الدستوري ويريط اومة ى ماا بذلك بموبب رسالة ويبب إن يكون الغرض من  ذه 

الإبراعات  و تمكين الس طات الدستورية من القيال بمااماا ف  اقرب وقت ممكن ويبتمع 

 .(2)نائية(البرلمان بقوة القانون وميبوت رل البمعية الوطنية إاناع ممارسة الس طات امستا

رئي  يقسل الوقم الورنس  الشروط الموضوىية الت  يتعين توافر ا لك  يستفدل       

 :(4)ت ىدة شروط يمكن ابمالاا بالآ( إلك 81ليم ف  المادة )البماورية الس طات المفولة ا

تعرض أنظمة البماورية أو استقلل الوطن أو سلمة أراضيم أو تنويذ تعاداتم  .8

 سيل ورال.الدولية لفطر ب

 ان يكون من شأن الفطر اىاقة مؤسسات الدولة ىن القيال بدور ا الدستوري. .2

ينبغ  ى ك رئي  الدولة ابراع س س ة من امستشارات لبعض الشفصيات الاامة ف   .4

ئي  مب   الشيوخ اضافة الك افذ الدولة كالوتير امول ورئي  البمعية الوطنية ور

لشرط الك اراطة رئي  البماورية امشفاه ي المب   الدستوري ويادي  ذا ارأ

والايئات العامة الت  رددتاا المادة المذكورة بالظروي الت  تمر باا البلد وما اذا 

 .كانت ترتاو الك س طات استانائية لمواباتاا ال م

                                                           
ك ية  ،رسالة مابستير  ،مطاوع السعيد السيد مطاوع : النظال الضريب  الورنس  )دراسة مقارنة(  ( ينظر د.8)

  .884ه  ، 2005 ،بامعة امت ر  ،التبارة 
  .8591( من الدستور الورنس  لسنة 81( ينظر نه المادة )2)
 ، 8555 ،الإسيكندرية  ،اليدار البامعيية  ،   الدولة د.مصطوك أبو تيد فام : القضاع الإداري ف  مبينظر  (4)

 ،: نظريية الظيروي امسيتانائية  د. إبيرا يل درويي  ؛ 814ه  ،مصيدر سيابق  ،د.انور رسلن  ؛ 450ه 
 ،المصيدر نوسيم  ،شوق سعد  اشيل الموسيوي و 58ه ،8511 ،القا رة  ، 4ع  ،مب ة أدارة قضايا الركومة 

   .859ه 
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يتعين ى ك رئي  البماورية بعد استشارة بعض الشفصيات الاامة وافذ رأي  .4

الك اممة فطاباا يريط بم الراي العال ى ماا بتطبيق المادة المب   الدستوري ان يوبم 

( ومن ال فأن  ذا الفطاب يعد وسي ة قانونية لتبرير موقوم امال الرأي العال 81)

 الورنس .

من كل ما تقدل يتبين لنا ان اي تدفل ف   ذا الشأن يعد صورة من صور الضرائب 

اا الس طة التشريعية وفتصاص نويذيةذات القالب الرر ري  ستشارك الس طة الت

 الرصري ف  الضرائب.

  :ًابات قانون الكمارك الورنس  لمب   الوتراع اصدار مراسيل لتعديل او  لقدخامسا

و و ما يعن  توويض  او بتئياا  ايقاي او اىادة الرسول الكمركية ى ك الواردات ك ياا 

عينة واىادة سرياناا مرة المب   افتصاه التيادة او النقصان فضل ىن اميقاي لمدة م

 .(8)افرى لتشكل بذلك ضرائب ذات قالب رر

  

 

 

 التشــــــــريع الضــــريــبي الامريكي

النافذ الك التمسك  8818لقد ذ ب المشرع الدستوري اممريك  ف  الدستور الصادر سنة  

صلرية فرض  بمبدأ قانونية الضريبة اذ منح الس طة التشريعية مما ة بالكونبر  اممريك 

الضرائب والرسول والعوائد والمكو  وببايتاا لدفع الديون وتوفير سبل الدفاع المشترك والفير 

 .(2)العال ل وميات المتردة

والذي يتبين من النه اىله ان المشرع الدستوري التتل بمبدأ قانونية الضريبة اذ منح       

الضرائب وببايتاا والغائاا وتعدي اا ام انم الس طة التشريعية مما ة بالكونبر  صلرية فرض 

التتل الصمت اتاع رالة امىواع من  ذه الضرائب والت  يوال ومن باب مواول المفالوة ان سكوت 

النافذ انما يدل ى ك ترك تنظيماا  8818المشرع الدستوري اممريك  بمقتضك اركال دستور 

 ل س طة التنويذية.

                                                           
شييركة مطييابع  ، 8ط  ،رمييد ىبييد ال طيييي : الضييمانات الدسييتورية فيي  المبييال الضييريب  مرمييد م ( ينظيير د.8)

الضرائب  ،ارمد ف ي رسين الدفيل  المشار اليم ف  بر  د. 42ه  ، 8555 ،القا رة  ،الوتارات العالمية 
  .89ه  ،مصدر سابق  ،ذات القالب الرر 

  النافذ. 8818ن الدستور اممريك  لسنة ( م8( من المادة )1( من الوقرة )8( ينظر نه البند )2)

 الثانيالمطلب 
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ىناصر الركن المادي ل ضرائب ى ك الدفل الفاصة بترديد نطاق  وى يم فأن ترديد كافة       

سريان الضريبة من ري  امشفاه وامموال والمبادئ المعتمدة لسريان الضريبة من ري  

ىن تمان فرض الضريبة وشروط سريان ت ك الضرائب وسعر ا ووىائاا وقواىد  المكان فضلا 

يط مب غ الضريبة وطرق الطعن ف  قرارات ترصي اا من ري  مواىيد الترصيل وامكانية تقس

فرض الضريبة وتقدير ا وببايتاا ينبغ  ان يكون من امفتصاصات الرصرية بالس طة التشريعية 

 باة افرى. ةامترادية مما ة بالكونبر  دون ان تشاركم بذلك اي

ضعيوا ان لل مما تقدل ف  اىله يستشي لنا بأن نطاق الضرائب ذات القالب الرر يكاد يكون      

لتمسك المشرع الدستوري بمبدأ قانونية  يكن معدما ف  الرامت المشار الياا ف  اىله نظراا 

س طة افرى تنويذية  ةة من فلل رصر  ذه امفتصاصات بالكونبر  اممريك  دون ايبالضري

ت كانت ال قضائية وى ك العك  من ذلك يظار بوضوح تطبيقات  ذا النوع من الضرائب ف  رام

امىواع من الضريبة لعدل تطرق المشرع الدستوري الياا ضمن اركال الدستور اممر الذي يوسح 

اىتبارات  الك المبال الررب ل س طة التنويذية ل تدفل ف  بيان رامت امىواع الت  قد تربع

 ابتماىية أو اقتصادية أو سياسية او رتك دولية.

 ت القالب الرر ف  التشريعات الضريبية اممريكية   :ومن ابرت امما ة الفاصة ل ضرائب ذا    

  :ابات المشرع الضريب  اممريك  ف  الضريبة المركتية )الويدرالية( الت  تورض أولا

ان يتل فصل مبموىة من التكاليي واببة التنتيل ل وصول الك الدفل  ى ك الشركات

منح وامىانات الت  تقدماا ومناا ى ك سبيل الماال م الرصر ال الصاف  الفاضع ل ضريبة

الشركات ل مؤسسات الفيرية والمؤسسات ذات النوع العال والت  م تستادي ترقيق الربح 

انواقاا فلل السنة الت  ترقق فياا الدفل  تلف  ىم اا شريطة ان تكون ت ك التكاليي قد 

ولل يردد  (8)بالواائق المعتتة بالصري مؤيداا  رساباا  الضريب وان يقدل المك ي بالدين 

المشرع الضريب  اممريك  المقصود باذه المؤسسات ولل يردد انواىاا انما اناط ل س طة 

 ذه المامة ىند  قضائية ايضاا المؤسسات كما انم ابات ل س طة الالتنويذية مامة بيان  ذه 

نظر ا ف  النتاع المعروض اماماا لذا نكون ف   ذه الرالة امال نوع من انواع الضرائب 

لقيال المشرع الضريب  بترديد واقعة الورض ام انم ارال مامة  نظراا  ،ات القالب الررذ

 بيان المقصود باذه المؤسسات الك س طة افرى غير التشريعية.

  :ًان المشرع الضريب  اممريك  ابات للدارة الضريبية ف  ضريبة الدفل الفاصة ثانيا

امستقطاىات النمطية بما يتماشك مع التضفل بامشفاه الطبيعيين الويدرالية ان تتيد من 

                                                           
 ، 8511 ،بغيداد  ،دار البماوريية ل طباىية  ، 4ط  ، 8و  ،ىبد العال الصكبان : ى ل الماليية العامية  ( ينظر د.8)

  .441ه 
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النقدي بغية ترقيق العدالة الضريبية المتما ة بأن يكون إساال اوفراد فك اوىباع الضريبيم 

 .(8)بما يتناسب مع مدفومتال

وتتب ك صورة الضرائب ذات القالب الرر من فلل قيال المشرع الضريب  اممريك  

ية لتفوي اا صلرية تيادة  ذه امستقطاىات بما يتماشك مع بامرالة الك امدارة الضريب

 .(2)امرتواع العال للسعار

  :ًالتل المشرع الضريب  اممريك  ف  الضريبة الويدرالية ى ك دفل الشركات ثالـــثا

امدارة الضريبية بأابات تباوت الشركة ل نسب المسموح بفصماا كأرتياط  فع   لمتاولة 

ا ى ك المسا مين من اصراب الدفول المرتوعة لتبنبال دفع ضريبة النشاط ولل توتىا

مالية ى ك مقدار التيادة ف  ارباراا ذات اسعار مرتوعة لتورض ى ياا غرامة 

ى ك امرباح و و ما يعن  تفويل امدارة ، فضلا ىن الضريبة العادية (4)المرتبتة

  .(4)لمشرع اقر بوبود امن ىدمم رغل ان ا الضريبية س طة فرض الضريبة العقابية

ان قيال المشرع الضريب  اممريك  بامرالة الك امدارة الضريبية لتفوي اا س طة     

فرض الضريبة العقابية من ىدمم رغل اقرار المشرع بوبود مال  ذا النوع من العقوبات 

ذا انما يمال ارد انواع الضرائب ذات القالب الرر وان منح امدارة الضريبية مال  ك

 صلرية انما يربع لسببين رئيسيين يمكن ابمالاما بامت :

ىن  مع المك وين من بقية الس طات امفرى فضلا  ان امدارة الضريبية اكار التماساا  .8

 كوناا امبدر ببيان رامت المفالوة من ىدماا.

امبراعات التشريعية المتفذة من قبل الس طة التشريعية المركتية المتما ة  بطع .2

ىن انعقاد الكونبر  يكون ف  فترات مرددة ضمن  فضلا  ،كونبر  اممريك بال

مال  كذا مفالوات يكون ى ك مدار السنة الواردة  السنة الواردة ف  رين ان البت ف 

 اممر الذي يستوبب اتفاذ امبراعات السريعة لمعالبة الموقي.

 

 

                                                           
( ويراد بامستقطاع النمط  او البتافي  كميا يط يق ى ييم اليبعض مين الوقيم الضيريب   يو ىبيارة ىين مب يغ ك ي  8)

 ت المشرع ل مك وين افتياره بدما ىن امستقطاىات الضريبية الوع ية.مقطوع ابا
الييدار  ،سييعيد ىبييد العتيييت ىامييان : النظييال الضييريب  وا ييداي المبتمييع )مييدفل تر ي يي  معاصيير(  ينظيير د.    

  .448و ه  252ه  ، 2001 ،امبرا يمية  ،البامعية 
  .81ه  ،مصدر سابق  ،الب الرر الضرائب ذات الق ،( ينظر د.ارمد رسين ف ي الدفيل 2)

(3) R.T. Mcmorran : Acomparison Between The sales Tax and a Vat . 
Washington D.C. 1999 P.(84).                                                                       

  .88ه  ،مصدر سابق  ،الضرائب ذات القالب الرر  ،( ينظر د. ارمد رسين ف ي الدفيل 4)
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 التشــــــــريع الضــــريــبي المصـــــري

سنبر  موضوع الضرائب ذات القالب الرر ف  التشريع الضريب  المصري ف  نقطتين        

نكر  امولك لبيان نطاق التوويض ف  التشريع الضريب  المصري اما الاانية فنعرض فياا ا ل 

 تطبيقات الضرائب ذات القالب الرر ف  التشــــريع الضريب  المصري وسنفصه فرىاا 

 من  اتين النقطتين وى ك النرو امت :لكل نقطة  مستقـــــــلا 

 

 الفــــــــــــرع الاول

 نطاق التفويض في التشريع الضريبي المصري

أي نه يبيح التوويض التشريع  ل س طة التنويذية وبما أن  8524دستور ىال  لل يتضمن      

ا النه م يكون فانم إتاع غياب  ذ م بنه()أن التوويض م يكون ا الرأي الرابح فقااا وقضاعاا 

ل برلمان أي رق ف  توويض الس طة التنويذية ف  مباشرة بعض امفتصاصات المقررة لم 

 .(8)والمتع قة بالمبال التشريع 

قد انتاج ناج الدساتير الديمقراطية  8524وبذلك يكون المشرع الدستوري المصري لسنة      

ن ارتباط فرض الضرائب بالرريات العامة الك ما ارتكتت اليم ت كل الدساتير م الغربية مستنداا 

وارترال مبدأ قانونية الضريبة وسيادتم ف  الشؤون الضريبية اذ باع فيم )م يبوت انشاع ضريبة 

وم تعدي اا وم الغاؤ ا ام بقانون وم يبوت تك يي ام ال  بتأدية ش ع من امموال او الرسول ام 

ا  لسابق نبد ان التشريع الضريب  قد شاد تطبيقاا ومع صدق التطبيق ا (2)ف  ردود القانون(  توويضيا

من بانب الس طة التشريعية الك الس طة التنويذية ف  شؤون الضرائب ومن ذلك ما باع ف  قانون 

الذي فول الس طة التنويذية صلرية اضافة مان  (4))الم غك( 8545( لسنة 84ضريبة الدفل رقل )

ون ى ك سبيل الرصر اممر الذي مكناا من نقل طائوة من افرى الك المان الت  ىدد ا القان

و ذا يشكل ارد انواع الضرائب ذات المك وين من نطاق ضريبة معينة الك نطاق ضريبة افرى 

 القالب الرر.

                                                           
 .841ه ، 8510، القا رة  ،دار الوكر العرب   ،(  ينظر د. سعد ىصوور: النظال الدستوري المصري 8)
  الم غك. 8524( من الدستور المصري لسنة 844( ينظر نه المادة )2)
  الم غك. 8545( لسنة 84( من قانون ضريبة الدفل المصري رقل )82( ينظر نه المادة )4)

 المطلب الثالث
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إذ سار ى ك الناج ذاتم فباع  8524أرسن رظاا من دستور ىال  8540لل يكن دستور ىال و

وويضية أم أن الواقع العم   اابت أن الركومة رص ت بالوعل ي نه بشان ال وائح  التأفالياا من 

ى ك توويض من البرلمان لتنظيل بعض المسائل الت  تدفل اصلا ف  افتصاصم ماال ذلك القانون 

بشان تعديل التعريوة الكمركية بموبب مراسيل بقوانين ى ك أن يتل ىرضاا  8540( لعال 2رقل )

 .(8)ية نوسااى ك البرلمان ف  الدورة التشريع

لرئي  امل ل توويض التشريع  ري  ابات )ظار التنظيل المتك 8588بصدور دستور ىال و        

البماورية ىند الضرورة وف  اوروال امستانائية وبناعاا ى ك توويض من مب   الشعب بأغ بية 

مرددة  وان ا ا  ىدد أىضائم أن يصدر قرارات لاا قوة القانون ويبب أن يكون التوويض لمدة 

تبين فيم موضوىات  ذه القرارات واوس  الت  تقول ى ياا ويبب ىرض  ذه القرارات ى ك 

مب   الشعب ف  أول ب سة بعد انتااع مدة التوويض فإذا لل تعرض أو ىرضت ولل يوافق 

 .(2)المب   ى ياا تال ما كان لاا من قوة القانون(

فإننا سنتناولاا ى ك  8588ظل دستور ية ف  ولدراسة اوركال المتع قة بال وائح التوويض

 النرو اوت : 

( ى ك أن ) لرئي  801نصت المادة )شروط يجب توافرها في المفوض أليه:  .1

البماورية .... ( يقصر  ذا النه رق إصدار ال وائح التوويضية ى ك رئي  البماورية 

أفرى سواه كما م ورده دون غيره ومن ال م يبوت أن تصدر  ذه ال وائح من أي س طة 

 (4)يبوت لمب   الشعب أن يرفه لآية باة أدارية اقل مرتبة منم ف  إصدار ت ك ال وائح

وم يبوت لرئي  البماورية توويض غيره كرئي  الوتراع او الوتراع او المرافظين ف  

إصدار قرارات لاا قوة القانون او إلغاع ما يكون قد أصدره مناا من ذلك يؤدي إلك 

مبدأ الس طة التشريعية وتعطيل الرقابة الت  تمارساا اومة ىن طريق نواباا لما  اغتصاب

كما إن إىطاع الباات اوفرى غير رئي   (4)تصدره الركومة من مراسيل بقوانين

البماورية رق إصدار ال وائح التوويضية يمال تاديداا مفتصاه مب   الشعب باىتباره 

الت  تقض  بان  8588دستور ىال  ( من11لمادة )باة التشريع اوص ية وفقاا لنه ا

فطة العامة ل تنمية يتولك مب   الشعب س طة التشريع ويقر السياسة العامة ل دولة وال)

                                                           
د.مرمد سعيد ىبد السلل : المبموىة الضريبية  ؛ 884ه  ،مصدر سابق  ،ينظر شوق سعد  اشل الموسوي ( 8)

 ،القييا رة  ،دار المعيياري بمصيير  ، 8ط  ،)دراسيية نظرييية وتطبيقييية ل ضييريبة ى ييك كسييب العمييل بنوىيييم( 
 .وما بعد ا 82ه  ، 8511

  .8588( من الدستور المصري لسنة 801( ينظر نه المادة )2)
 . 848ه ،مصدر سابق  ، ( ينظر د.سعد ىصوور4)
 .114ه ،مصدر سابق  ،( ينظر د.سمير ىبد القادر 4)
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امبتماىية والمواتنة العامة ل دولة كما يمار  الرقابة ى ك إىمال الس طة امقتصادية و

 التنويذية وذلك ك م ى ك الوبم المبين بالدستور(. 

رره الدستور ى ك أن يتل التوويض ف   ط تتعلق بظروف ممارسة التفويض:شرو .2

الظروي امستانائية الت  تادد البلد والت  يصعب مواباتاا بالوسائل القانونية المتارة 

( بقولاا ) لرئي  البماورية ىند الضرورة وف  اوروال 801ري  بدأت المادة )

الدستوري لل يكتي بذكر مصط ح الظروي  امستانائية ... ( و نا يلرظ أن المشرع

امستانائية وإنما أورد كذلك لوظ ) ىند الضرورة( ليؤكد شدة التروظ ف  ممارسة التوويض 

 التشريع .

نوىين ارد ما يتع ق بالوترة  ى كينقسل  ذا الشرط شروط في مدة وموضوع التفويض:   .3

ة تنظيماا بموبب قانون التمنية واوفر ببيان الموضوىات الت  يبوت لرئي  الدول

  التوويض:

يعد التوويض استاناعاا من النه العال الذي يتمال ف  ان  أن يكون التفويض محدد المدة: . أ

بب ان يكون التوويض مردد البرلمان  و صارب امفتصاه اوصيل ف  التشريع لذلك ي

( 801المادة )و ذا ما تضمنتم  (8)م كان مب   الشعب متف ياا ك ياا ىن افتصاصمالمدة وا

بقولاا ) ان يكون التوويض لمدة مردودة ( و ناك سبيلن لترديد مدة التوويض امول 

يقتض  ترديد مدة تمنية معينة كسنة او ستة أشار او شار والاان  ترديد مرتبط بظروي 

معينة كانتااع رالة الررب او توال الظروي امستانائية وف   ذه الرالة يظل التوويض 

 ليم ما تالت قائمة.الما ان الظروي الت  دىت ابوداا طمو

ينبغ  ى ك مب   الشعب ىندما يأذن لرئي  البماورية  تحديد موضوعات التفويض:  . ب

بإصدار ال وائح التوويضية ان يردد الموضوىات الت  ستكون مرلا ل توويض ترديداا دقيقاا 

من السعة بري  فل يصح التوويض العال كما م يبوت ان تأت  ىبارات التوويض 

تستوىب ف  طياتاا موضوىات متعددة وتربع أ مية ذلك إلك ان ىدل ترديد موضوىات 

ن  تف   مب   الشعب ق لرئي  البماورية و ذا بدوره يعالتوويض يعن  التوويض المط 

 .        (2)ىن افتصاصم ف  التشريع و و كما سبق القول أمر غير بائت دستورياا 

( صرارةا ىرض 801تط بت المادة ) تفويضية على البرلمان:شروط عرض اللوائح ال .4

القرارات بقوانين الصادرة استناداا ألياا ى ك مب   الشعب ف  أول ب سة بعد انتااع مدة 

التوويض ويربع السبب ف   ذا إلك ان رئي  البماورية أنما يباشر س طة استانائية ف  

                                                           
    .841ه ،مصدر سابق  ، ( ينظر د.سعد ىصوور8)
 . بعد اوما 881ه  ،مصدر سابق  ،( ينظر شوق سعد  اشل الموسوي 2)
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ليم ف  نااية مدة لذا ينبغ  الربوع اوصل ل برلمان المبال التشريع  المكوول برسب ا

التوويض باىتباره صارب الومية ف  التشريع ليقول ك متم ف  ت ك ال وائح و ذا يتط ب ان 

يكون البرلمان موبوداا إما أذا انتات مدة التوويض ولل يكن مب   الشعب قائماا يبب 

 .(8)ىرض  ذه القرارات ى ك المب   البديد ف  أول ابتماع لم

 

 ـــــــــــرع الثانيالفـ

 تطبيقات الضرائب ذات القالب الحر في التشريع الضريبي المصري

 ناك تطبيقيات ىيدة ل ضيرائب ذات القاليب الرير في  التشيريعات الضيريبية المصيرية يمكين 

 ابمال ا ماا بامت : 

 :ارييال المشييرع الضييريب  فيي  قييانون الضييريبة العاميية ى ييك المبيعييات المصييري رقييل  أولا

ل س طة التنويذيية مما ية بيرئي  مصي رة الضيرائب ى يك المبيعيات بيأن  8558سنة ( ل88)

ي غ  التسبيل ف  الرامت وبالشروط واووضاع التي  تريدد ا اللئرية التنويذيية فبياع في  

القانون )يبيوت ليرئي  المصي رة أن ي غي  التسيبيل في  الريامت وبالشيروط التي  تريدد ا 

ئرية التنويذيية لتبييت ل مسيبل )طبيعيياا كيان أو معنويياا( أن وبياعت الل (2)اللئرة التنويذية(

يتقدل بط ب ترريري إلك رئي  مص رة الضرائب ى ك المبيعات لإلغاع تسيبي م أو شيطبم 

صناىياا إذ نصت اللئرية ى يك أنيم  متاولة نشاطم سواع كان تبارياا ألف  رالة توقوم ىن 

ل الوصول إلك رئي  المص رة لإلغياع )يبوت وي مسبل أن يتقدل بكتاب موصك ى يم بع 

ان قيييال المشييرع الضييريب   (4)تسييبي م إذا توقييي ىيين ممارسيية النشيياط الفاضييع ل ضييريبة(

بتفويييل السيي طة التنويذييية مما يية بييرئي  مصيي رة الضييرائب ى ييك المبيعييات بالغيياع تسييبيل 

 المك ي يعتبر صورة واضرة من صور الضرائب ذات القالب الرر.

  ًشييرع المصييري فيي  قييانون الضييريبة العاميية ى ييك المبيعييات لييوتير المالييية أبييات الم: ثانيااا

بامتواق مع الوتير المفته أن يصدر قوائل بقيل بعض الس ع والفدمات الت  تتفذ أساسياا 

لترقق الضريبة ى ك المبيعات إذ نه القانون ى ك )ل وتير بامتواق مع اليوتير المفيته 

                                                           
 .810ينظر شوق سعد  اشل الموسوي : مصدر سابق ، ه ( 8)
المعيدل  8558( لسينة 88( من قانون الضيريبة العامية ى يك المبيعيات المصيري رقيل )22نه المادة ) (  ينظر2)

  .2009( لسنة 5بالقانون رقل )
ولمتيد من التوصييل ينظير ذوالوقيار ،  2000( من البند )اانياا( من اللئرة التنويذية لسنة 2(  ينظر نه الوقرة )4)

 . 800ه  ،مصدر سابق  ،فة وتطبيقاتاا الضريبة ى ك القيمة المضا ،ى   رسن 
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فيأن قييال السي طة  (8)مات تتفذ أساساا لربط الضريبة(إصدار قوائل بقيل بعض الس ع أو الفد

التشريعية بتفويل الس طة المالية مما ة بوتير المالية والوتير المفته اصدار قيوائل بقييل 

مين السي طة التشيريعية ل سي طة التنويذييية  اا صييرير اا بعيض السي ع أو الفيدمات يعتبير توويضي

 بترديد واقعة فرض الضريبة ى ك المبيعات.

  ًالمعيدل  8558( لسنة 88ذ ب قانون الضريبة العامة ى ك المبيعات المصري رقل ) :ثالثا

إلييك ألييتال المك وييين بتقييديل إقييرارات شييارية إلييك مصيي رة  2009( لسيينة 5بالقييانون رقييل )

الضرائب ى ك المبيعات مبيناا فياا أرقال أىمالال ومقدار الفصل الوابب استنتالم فقد بياع 

بل أن يقدل ل مص رة إقراراا شارياا ىن الضيريبة المسيترقة ى يك ف  القانون )ى ك كل مس

كما أبات  (2)نموذو المعد لاذا الغرض فلل الالاين يوماا التالية منتااع شار المراسبة(ام

ان قييال المشيرع  (4)لوتير المالية بقرار منم مد الوترة لالاين يوماا أفرى برسب امقتضياع

الشاري لالاين يوما افيرى يعيد ية صلرية مد فترة امقرار الضريب  بتفويل وتير المال

 .صورة من صور الضرائب ذات القالب الرر

  ًاشييترط المشييرع الضييريب  المصييري فيي  قييانون الضييريبة العاميية ى ييك المبيعييات  :رابعااا

لإىواع ما يشترى  2009( لسنة 5المعدل بالقانون رقل ) 8558( لسنة 88المصري رقل )

س ع وما يقدل من فدمات وىضياع السي ك الدب وماسي  والقنصي   ممين م أو يستورد من ال

يرم ون البنسية المصرية ووفراد أسر ل وما يستورد ل سوارات والقنص يات غير الوفرية 

)ما فل المواد الغذائية والمشروبات الرورية واودفنة( من الضريبة العامة ى ك المبيعات 

ا أن يوسييع فيي  مبييال الإىويياعات الضييريبية ل غييراض الييذي أميي (4)شييرط المعام يية بالماييل

الدولية أو أن يضيق مناا ولكن ضمن الردود الت  م تورغ الوظائي الت  تتط ب مال  ذه 

                                                           
المعيدل  8558( لسينة 88( من قانون الضيريبة العامية ى يك المبيعيات المصيري رقيل )88(  ينظر نه المادة )8)

 .2009( لسنة 5بالقانون رقل )
المعيدل  8558( لسينة 88( من قانون الضيريبة العامية ى يك المبيعيات المصيري رقيل )81نه المادة ) ينظر(  2)

 .2009( لسنة 5لقانون رقل )با
المعيدل  8558( لسينة 88( من قانون الضيريبة العامية ى يك المبيعيات المصيري رقيل )81نه المادة ) ينظر(  4)

 .2009( لسنة 5بالقانون رقل )
(  ويعري مبدأ المعام ة بالمال ى يك أنيم )التصيري اليذي يسيتبيب بيم الشيفه ى يك رسياب ميا يت قياه( فالدولية 4)

اوفرى امتياتات كايرة طمعاا بأن ترد الدولة لاا  ذه اممتياتات وأن تكون الرىايية لقياع الرىايية  تمنح الدول
 وكل ىلقة فارو  ذا المبدأ تكون ىلقة غير متساوية أي ىلقة تابع ومتبوع.

تاع مين ويلرظ أن مبدأ المعام ة بالمايل م يطبيق إم بيين اليدول متسياوية السييادة رتيك يمكين تقريير مبيدأ البي
بن  العمل ف  المعام ة الضريبية بمعنك آفر أن مبدأ المعام ة أو المقاب ة بالمال م يطبق ف  ىلقة الدول مع 
المنظمات الدولية والإق يمية لكون  ذه المنظمات م تم ك رق فرض الضرائب رتيك تمت يك ريق الإىوياع منايا 

 باات التابعة ل شفاه الدولية اوفرى ى يم فيأن ىلقية كما أناا م تمت ك إق يماا رتك تقرر امتياتات داف ة ل
 المنظمة مع الدول أما أن تكون ىلقة إرسال بعاة أو ىلقة استضافة أنظر ف   ذا:

 .820ه ، 8511 ،القا رة  ،دار الناضة العربية  ،الوسيط ف  قانون المنظمات  : د. أرمد أبو الوفا مرمد
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الإىواعات من مضموناا فباع ف  القانون )يعوك من الضريبة وبشرط المعام ة بالمال وف  

ان المشيرع الضيريب  ى يك اليرغل  ردود  ذه المعام ة ووفقياا لبيانيات وتارة الفاربيية...(

من ايراده نه امىواع ضمن اركال القانون ام انم ارال الك العري بفصيوه موضيوع 

شييرط المعام يية بالماييل ول سيي طة التنويذييية مما يية بييوتارة الفاربييية وى ييك  ييذا تعييد  ييذه 

 الصورة اردى صور الضرائب ذات القالب الرر.

 ون الضريبة العامة ى يك المبيعيات المصيري رقيل أبات المشرع الضريب   ف  قان اً:خامس

لييوتير المالييية بامتويياق مييع  2009( لسيينة 5المعييدل بالقييانون رقييل ) 8558( لسيينة 88)

الييوتير المفييته إىويياع بعييض السيي ع ميين الضييريبة العاميية ى ييك المبيعييات فيمييا إذا تييل 

الع ميية والتربويية  استيراد ا ل غراض الع مية أو التع يمية أو الاقافية بواسطة المؤسسيات

إذ باع ف  القانون )يبيوت بقيرار مين اليوتير بامتوياق ميع اليوتير المفيته إىوياع بعيض 

 الس ع من الضريبة ف  الرالتين الآتيتين:

 الابات والتبرىات والادايا ل باات الإداري أو وردات الإدارة المر ية. .8

طة المعا د الع مية والتع يمية ما يستورد ل غراض الع مية أو التع يمية أو الاقافية بواس .2

 .(8)ومعا د البر  الع م 

 

 

 

 

 التشــــــــريع الضــــريــبي الاردني

لتس يط الضوع رول موضيوع الضيرائب ذات القاليب الرير في  التشيريع الضيريب  امردني  

فأن اممر يستدىينا برام ف  نقطتيين نكير  اموليك لبييان نطياق التويويض في  التشيريع الضيريب  

امردن  اما الاانية فندر  فياا ا ل تطبيقات الضرائب ذات القالب الرير في  التشـــيـريع الضيريب  

 ت :من  اتين النقطتين وى ك النرو الآلكل نقطة  مستقـــــــلا  امردن  وسنفصه فرىاا 

 

 

 

                                                           
المعيدل  8558( لسينة 88ن الضيريبة العامية ى يك المبيعيات المصيري رقيل )( من قانو21المادة ) ينظر نه(  8)

 .2009( لسنة 5بالقانون رقل )

 رابعالمطلب ال
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 الفــــــــــــرع الاول

 نطاق التفويض في التشريع الضريبي الاردني

ستوري اوردن  مبدأ الوصل بين السي طات فيتيولك الدسيتور مامية تردييد يسود ف  النظال الد

افتصاصييات كييل سيي طة ميين سيي طات الدوليية فييإذا كييان اوصييل أن السيي طة التشييريعية تتييولك ماميية 

التشريع باىتبار ا المما ة لإرادة اومة إم أن  ذه الس طة م تكون ف  رالة انعقاد دائل إذ قيد تغييب 

الرال ف  فترة الإباتة البرلمانية السنوية أو ف  فترة رل المب   ذاتيم مميا  بصورة مؤقتة كما  و

يعن  ف ق فراغ تشريع  فطير مع ما قد يصارب ذلك من وقوع أتمات تقتض  التصدي لاا ىين 

 . ق التشريعيطر

وبما أن مب   اومة اوردن  قد يكون ف  رالة ىدل انعقاد سواع ونم ف  إباتة برلمانيية أو 

فقييد ترييد  فييلل فتييرة ىييدل امنعقيياد   (8)قييد تييل ر ييم لسييبب ميين اوسييباب الييواردة فيي  الدسييتورونييم 

ظييروي تسييتوبب إصييدار تشييريعات بديييدة لموابايية الطييوارئ واوتمييات وكييان ميين شييأن  ييذه 

الظروي تعريض نظال المبتمع لفطر قد يترتب ى يم ردو  انايار في  مؤسسياتم الدسيتورية بميا 

 بتمع.يعن  تقويض بنيان الم

نيه ىنيدما  راليةال  يذه 8592 ىيال المشرع الدستوري امردن  في  ظيل دسيتور وقد وابم

)ىنييدما يكييون مب يي  اوميية غييير منعقييد أو ميينرلا يرييق لمب يي  الييوتراع بموافقيية الم ييك أن يضييع 

قوانين مؤقتة ف  اومور الت  تستوبب اتفاذ تدابير ضرورية م ترتمل التأفير أو تستدى  صري 

تعب ة غير قاب ة ل تأبيل ويكون لاذه القوانين المؤقتة الت  يبيب أن م تفيالي أركيال  يذا نوقات مس

الدستور قوة القانون ى يك أن تعيرض ى يك المب ي  في  أول إبتمياع يعقيده ول مب ي  أن يقير  يذه 

 القوانين أو يعدلاا، أما إذا رفضاا فيبب ى ك مب   الوتراع بموافقة الم ك أن يع ن بطلناا فيوراا 

 .(2)والرقوق المكتسبة(  ومن تاريخ ذلك الإىلن يتول موعولاا ى ك أن م يؤار ذلك ف  العقود

ومن فلل التمعن باركال النه اىله  يمكن القول بيأن سي طة الركومية في  إصيدار قيوانين 

 :مؤقتة لاا قوة القانون تتط ب توافر نوىين من القيود

ر  ييذه القييوانين والاييان  متع ييق بظييروي  ييذا تع ييق امول بييالتمن الييذي يمكيين فيييم إصييداي 

 ى ك النرو امت :  الإصدار و و شرط الضرورة نتناولاما تباىاا 

 

 

                                                           
 .8592( من الدستور امردن  لسنة 44(  ينظر نه المادة )8)
 .8592( من الدستور امردن  لسنة 54( من المادة )2(  ينظر نه الوقرة )2)
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 أولاً: القيـد الزمنـي: 

 نيياك وقييت تكييون فيييم السيي طة التشييريعية غييير قييادرة ى ييك القيييال بوظيوتاييا التشييريعية بسييبب       

 يم فيإذا صيدرت القيوانين المؤقتية في  غيير  يذه غياباا وذليك إميا لعيدل انعقياد البرلميان أو بسيبب ر

 اووقات فإننا نكون أمال فطأ بسيل و و امىتداع ى ك امفتصاه. 

ع الدسيتوري ىيين الغمييوض الييذي كييان يكتنييي         وفي  الدسييتور اوردنيي  الرييال  أفصييح المشيير 

 ييذين ل رييي  لييل تكيين تشييمل نصييوه 8541ل، ودسييتور 8521اوصييول السييابقة فيي  دسييتور 

 نت مقتصره ى ك رالة ىدل امنعقاد.وإنما كا دستورين رالة رل البرلمانال

وقبل البر  في  رالية ىيدل امنعقياد م بيد مين التعيرض إليك موضيوع الوتيرات الطوي ية التي        

م يبوت إطالة فترة رالة رل مب ي  النيواب إم إذا وبيدت  اذيستمر فياا مب   النواب برالة رل 

وبنياعا ى ييم فيإن تعطييل ع أن إبراع امنتفابات أمر متعذر ا مب   الوتراظروي قا رة يرى معا

  وى يم فإن القوانين المؤقتة الت غير دستوري يكون إبراعا  لتنويذيةمب   النواب من قبل الس طة ا

  .(8)ون فترة الرل الطوي ة لل تكن دستوريم صدرت ف  رالة الرل غير دستورية

د فتنصيري إليك الوتيرات التي  توصيل بيين أدوار امنعقياد العاديية وغيير وأما ىبارة ىدل امنعقا    

 اومية في  الوقيت المريدد بالدسيتور والدورة العادية    الوترة التي  ينعقيد فللايا مب ي  (2) العادية

 ين اوول وتسيتمر لميدة أربعية أشيارو   دورة واردة ف  السنة تبدأ ف  اليول اوول من شار تشير

 ك برل مب   النواب، ريي  تتوقيي ب سيات مب ي  اومية، ويبيوت ل م يك أن يميدد إم إذا أمر الم

 . (4)الوترة العادية مدة أفرى م تتيد ى ك الاة أشار

أما المقصود بالدورة غير العادية بمب   اومة فا  ت يك اليدورة التي  يعقيد ا المب ي  فيلل       

مين ريي  فضيوىاا ل تمدييد  ورة كاليدورة العادييةوتعيد   يذه اليد وربعة أشار التاليية لتياريخ الريلا

 غيير العاديية في  أي ريال الالايين مين أي يول  واشترط الدستور أن م تتباوت  ذه اليدورة والتأبيل

أميا إذا  ة اووليك في  أول شيار تشيرين اوولوذلك رتك يتمكن مب   اومة من ىقد دورتيم العاديي

فتعيد  ىندئييذ أول دورة  شيرين اوول وتشيرين الايان   شيار تىقيدت اليدورة العاديية غيير العاديية فيي

 .(4)ىادية لمب   النواب

وإما  نعقد إما بناعا ى ك ط ب من الم كأما بفصوه الدورة امستانائية لمب   اومة فإناا ت        

وذلك لضرورة ما ولمدة غير مرددة من أبل  ية المط قة من أىضاع مب   النواببط ب من اوغ ب

                                                           
ىمان  ،دار الاقافة  ، 9ط  ،يل السياس  والدستوري ل مم كة امردنية د.مرمد الغتوي : الوبيت ف  التنظ(  ينظر 8)

 .891ه  ، 8551 ،
 .418ه  ، 8545 ،القا رة  ،مكتبة ىبد ر و بة  ،د.صبري السيد : مبادئ القانون الدستوري (  ينظر 2)
 .810ه  ، المصدر نوسم ،د.مرمد الغتوي  (  ينظر4)
 .818ه  ،ابق مصدر س ،د.مرمد الغتوي  (  ينظر4)
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ولقد أدى ما باع ف  الدستور من رق الم ك في    ر معينة تبين ف  الإرادة الم كية الساميةإقرار أمو

الدىوة إليك دورات اسيتانائية لميدة غيير مريدودة إليك التفيوي مين بعيل العطيل البرلمانيية دورات 

 .(8)استانائية

فقيد  والتأبييل تيرات الإربياعأما ىن مدى رق الس طة التنويذية ف  إصدار قوانين مؤقتة ف  ف      

وريين  يل م يعد  فضاا ليدورة امنعقياد م بيل يظيل البرلميان قائمياا ى ك أن التأب (2)اتوق أغ ب الوقااع

وى ييم فيل يبيوت ل سي طة التنويذيية  وإنميا يكميل اليدورة القديمية ود للنعقاد م يوتيتح دورة بدييدةيع

  .ف  فترات تأبيل ب سات مب   اومةإصدار القوانين المؤقتة 

العيادي ل برلميان إليك تياريخ أما الإرباع فيقصد بم منح باة معينة صيلرية إربياع امبتمياع      

ة بيإراد )ل م يك أن يربي ريي  نيه ى يك  ستور اوردني   يذه الصيلرية ل م يكوقد منح الد معين،

أن م ابتماع مب   اومة لتياريخ معيين في  الإرادة الم كيية ى يك  م كية تنشر ف  البريدة الرسمية

 .(4)(تتباوت مدة الإرباع شارين

وبناعا ى يم م يبوت ل س طة التنويذيية  ق ى ك التأبيل ينطبق ى ك الإرباعفإن ما ينطب وى يم

 إصيييييييييدار القيييييييييوانين المؤقتييييييييية أانييييييييياع فتيييييييييرة إربييييييييياع امبتمييييييييياع العيييييييييادي لمب ييييييييي  

  .اومة

صيدار قيوانين مؤقتية في  التنويذية إأما فيما يتع ق برالة رل  المب   النياب  فإنم يرق ل س طة       

والريل  معنيياه إناياع ل وتيرة الدسييتورية المريددة لمب ي  النييواب لوصي م التشيريع   يذه الوتيرة
بقصييد  

فالرل إذن  و قيال الس طة التنويذية بإنااع  مة ف  انتفاب مما ين بدد لعضويتمالربوع إلك رأي او

 وصيل التشيريع  أي  يو الإناياع المبتسير أو المعبيل أىمال المب   النياب  قبيل الناايية الطبيعيية ل

ومب ي  النيواب وقييال  ويستعمل ريق الريل إميا بسيبب انعيدال الاقية بيين الركومية ل وصل التشريع 

لمعرفية  إليك الشيعب مين فيلل مما ييم البيدد وإما بسبب رغبة الركومة ف  الربيوع فلي بيناما

 .(4)السياسية ل بلدقصوى ى ك الرياة أ مية  ن ذيالرأي ف  أمر معي

  يييم ر ييول السيي طة التنويذييية مكانييمونف ييه ميين ذلييك إلييك أن رييل المب يي  النييياب  يترتييب ى       

 ع طي ية فتيرة غيياب المب ي  النيياب وبالتال  تصبح    الس طة الوريدة ف  ممارسة سي طة التشيري

انون )العميل الصيادر مين ويلرظ إنم ف  رالة رل المب   النيابيـ  م يظايـر ليدينا مبيدأ سييادة القي

                                                           
المب يد  ،بري  منشيور في  مب ية المنيارة  ،د.فيصل شنطاوي : الرقابة ى ك مشروىية القوانين المؤقتية  (  ينظر8)

 .441ه  ، 2008 ، 1 ع( ، 84)
 ،القا رة  ،دار البامعة البديدة  ،د.بشير ى   مرمد : رق رل المبال  النيابية ف  الدساتير المعاصرة (  ينظر 2)

 .91ه  ، 2004
 .8592( من الدستور امردن  لسنة 81)المادة  ( من8الوقرة ) نه (  ينظر4)
بريي  منشييور فيي  مب يية الع ييول  ،د.نعمييان الفطيييب : القييوانين المؤقتيية فيي  النظييال الدسييتوري امردنيي  (  ينظيير 4)

 .210ه  ، 8511 ،القا رة  ،القانونية وامقتصادية 
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ممال السيادة الشعبية و و البرلمان( بعد أن أصيبرت السي طة التنويذيية  ي  مما ية  يذه السييادة في  

 غياب صارباا اوص  ، و ذا برد ذاتم م يعد تعبيراا رقيقياا للإرادة العامة.

 ثانياً: القيد المتعلق بالظرف: 

 و ي  أميور تسيتوبب العيلو ف  ظري الضيرورةيبد أساسم ومبرره  و ذا القيد موضوى       

 و يذه اوميور مين المويروض أن تكيون أميوراا م يمكين مواباتايا واتفاذ تيدابير م ترتميل التيأفير

 . (8)بل بإبراعات استانائية بإبراعات ىادية

( منيم اليذي اشيترط أن تكيون  نياك 54وقد ىبر ىن  ذا اومر الدستور اوردني  في  الميادة )      

و يذا يعني  أن  نياك ظروفياا غيير ىاديية  تيدابير ضيرورية م ترتميل التيأفير تستدى  اتفياذ أمور

برلمان نظراا لغياب  يذا برابة إلك مواباة ىن طريق وضع تشريعات من قبل باة أفرى غير ال

ىين  يذيية لمواباية ت يك الظيروي الطارئيةوبناعا ى يم أىطيت  ذه الصلرية ل سي طة التنو البرلمان

 دار القوانين المؤقتة.  طريق إص

( من الدستور ىرض القوانين المؤقتة ى ك المب ي  في  أول ابتمياع 54وقد أوببت المادة )       

يعقده، وذلك بادي منع الركومة من تأبيل العرض ىين قصيد أو إ ميال ورتيك يمكين ل مب ي  أن 

 الضيرورة التي  ينظر ف  أمر  ذه القوانين الت  نظمت موضوىات    أصلا من افتصاصم ليوم

 دىت إلك ر ول الس طة التنويذية مر م ف  تنظيماا إتاع غيابم.

وى يم فإن  ذا الوضع يدفعنا إلك بر  الرقابة ى ك قيد ارترال الدستور كيذلك ىيرض القيوانين     

 وفق الترتيب امت : المؤقتة ى ك مب   اومة

 أولاً: الرقابة على قيد احترام الدستور:

املتيتال بالريدود  سيتاا لسي طة وضيع القيوانين المؤقتيةىنيد ممار نويذييةالت يبب ى ك الس طة

الويية فييل تتفطا ييا وإم اتصييوت تصييرفاتاا بعيييب مف ( ميين الدسييتور54)التيي  نصييت ى ياييا المييادة 

نافيذة في  البنياع القيانون  ومن أبل اسيتمرار  يذه القيوانين وبقائايا  الدستور والفروو ى ك أركامم

رضاا ى ك البرلميان لورصياا وتقريير ميدى تيوافر رالية الضيرورة التي  دىيت فإنم يبب ى ل دولة

 .(2)الس طة التنويذية لإصدار ا

ونعتقد أن ى ك البرلمان وابب البت ف  مدى ىدل مفالوة  يذه القيوانين وركيال الدسيتور إليك       

 ريعة سي طة التشيبانب مدى ارترال الرقوق والرريات الوردية الت  تشكل قيداا أساسياا ى ك ممارسي

و يذا ميا ريره الدسيتور اوردني  ى يك تأكييده ىنيدما قيرر ىيدل مفالوية نصوصيم بشيأن القييوانين 

                                                           
 .440ه  ،مصدر سابق  ،(  ينظر د.فيصل شنطاوي 8)
 .444ه  ، المصدر نوسم ،(  ينظر د.فيصل شنطاوي 2)
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وكان يقصد بذلك أم تتفذ  ذه القوانين أداة ل مسا  بالرريات لمؤقتة الصادرة ف  رالة الضرورة ا

ع الدستوري.  العامة الت  كو اا المشر 

 قتة على مجلس الأمة:ثانياً: حالة عدم عرض القوانين المؤ

 يو اسيتيواع شيرط العيرض بمبيرد مين الدسيتور ( 54يقصد بالعرض الذي لل تردده المادة )

إييداع القيوانين المؤقتية بيالمب   ومناقشيتاا وإبيداع  ولي  لقوانين المؤقتة الصادرة بالمب  إيداع ا

فإذا ميا  فل ل ركومة بااىاتق المب   وم دتقع ى ك  الرأي ون مرر ة المناقشة وإبداع الرأي فياا

فيعيد   يذا العيرض ناقصياا ومفالوياا  قائمة باذه القوانين ولي  النصيوهقال رئي  الوتراع بعرض 

 .(8)ل تقاليد الدستورية

أن الدستور لل يبين الركل القانون  الوابب الإتباع ف  رالة  اىلهويتضح لنا من نه المادة 

  (2)وف   ذا الفصوه يذ ب بانب من الوقم ع يعقدهمب   اومة ف  أول ابتما ىدل العرض ى ك

ايا مسيؤولية إلك القيول بيأن السي طة التنويذيية تكيون قيد أف يت بالتتاماتايا الدسيتورية التي  تُسيأل ىن

ويم يك البرلميان إببيار الركومية ى يك ىيرض القيوانين المؤقتية ىين طرييق  سياسية أميال البرلميان

 .(4)التاديد بترريك المسؤولية الوتارية

ا تبياوتت الميدة إذ ؤقتة ف   ذه الرالية مرفوضية ضيمناا ونرن نرى ضرورة ىدّ القوانين الم

ذا الرأي  و الرابح إم أن   وبود أسا  لاذا الرأي ف  الدستوربالرغل من ىدل  المرددة دستورياا 

 ومين ايل فيإن ىيدل ىرضياا ى يك ة تمي  الررييات العاميةوم شيك أن القيوانين المؤقتيفقااا وقضاع 

بيب أن ون اوصل ف  التوسير الضيق ل نصوه الدستورية ي مب   يبب أن يؤدي إلك بطلنااال

 ولي  لصالح توسيع س طات الإدارة. يكون لصالح الرريات العامة

ع الدستوري اوردن  فضلا ىن ذلك لل        بتاع  ذا الإفلل الدستوري وأاره ى ك  يبين المشر 

ع المصيري  ل تعرضياا الركومية ى يك مب ي  اوميةموعول القوانين المؤقتة الت  ل كميا فعيل المشير 

 .(4)كيوية ممارسة س طة التشريع الركوم  ف  رالة الضرورة ىندما نظل

ممارسية رقيقيية فالظروي القا رة ف  غيبة مب   اومة وراع ممارسية  يذه السي طة التي   ي      

ى يك مبيدأ  تيداعا وبالتال  تمال  ذه الس طة ف  رقيقتايا اى فتصاه التشريع  المربوت ل برلمانلل

 .(9)فاصة إذا لل تعرض ى ك مب   اومة ليأفذ بشأناا القرار المناسب الوصل بين الس طات

                                                           
ه  ، 8582 ،ىميان  ،دار الاقافية  ،(  ينظر د.ىادل الرياري : القانون الدستوري والنظال الدستوري امردني  8)

188. 
 .181ه  ،مصدر سابق  ،د.ىادل الرياري  ؛ 444ه  ،مصدر سابق  ،(  ينظر د.فيصل شنطاوي 2)
 .295ه  ،مصدر سابق  ، مان الفطيبنع(  ينظر د.4)
 .441ه  ،مصدر سابق  ،(  ينظر د.فيصل شنطاوي 4)
 .114ه  ،مصدر سابق  ،د.ىادل الرياري  ؛ 248ه  ،مصدر سابق  ، مرمد الغتوي(  ينظر د.9)
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 الفــــــــــــرع الثاني

 يبي الاردنيتطبيقات الضرائب ذات القالب الحر في التشريع الضر

شاد التشريع الضريب  امردن  تطبيقات ىدة ل ضرائب ذات القالب الرر سواع أكانت  ذه        

ادراو البعض مناا وفق سنراول و ،غير المباشرة ات ى ك مستوى الضرائب المباشرة الالتطبيق

 ت :الترتيب الآ

  :ً( لسنة 25رقل )نه المشرع الضريب  امردن  ف  قانون الضريبة ى ك الدفل أولا

اىواع الدفل الذي يرققم المستامر  ( منم ى ك رالة4النافذ وبمقتضك اركال المادة ) 2005

غير اوردن  المقيل من الضريبة والمتأت  من مصادر فارو المم كة والناشئة من استامار 

رأسمالم اوبنب  والعوائد واورباح ورصي ة تصوية استاماراتم أو بيع مشروىم أو 

أو أسامم بعد إفراباا من المم كة وفق اركال قانون امستامار النافذ او أي  رصصم

فالمشرع الضريب  كان قد ردد رالة واقعة امىواع من الضريبة ام  ،قانون آفر يرل مر م

فر الك قانون امستامار امردن  او أي قانون آانم ترك امر ترديد ىناصر ركناا المادي 

و ذا يعد ارد انواع  ة ف  بيان ترديد ىناصر اركان  ذه الواقعةقيرل مر م كونم امكار د

 .الضرائب ذات القالب الرر

 :ً( من قانون ضريبة الدفل امردن  رقل 85ى ك اركال الوقرة )أ( من المادة ) بناعا   ثانيا

فقد فول المشرع الضريب  مب   الوتراع بناع ى ك تنسيب وتير  2005( لسنة 25)

ستاناع انواع معينة من المستوردات او فئات مرددة من المستوردين من المالية صلرية ا

%( ى ك رساب الضريبة و ذه الصورة تمال اردى صور الضرائب 2دفع ما نسبتم )

ذات القالب الرر كون المشرع الضريب  نه ى ك واقعة الورض ام انم فوض الس طة 

ع ف  القانون )ي تل المستورد بان المالية مما ة بمب   الوتراع صلرية امستاناع اذ با

%( من قيمة مستورداتم ى ك أن تستوفياا دائرة 2يدفع ى ك رساب الضريبة ما نسبتم )

ى ك تنسيب الوتير استاناع انواع معينة  البمارك وتورد ا ل دائرة ولمب   الوتراع بناعا 

 من المستوردات او فئات مرددة من المستوردين من اركال  ذه الوقرة(.

ى ك  2005( لسنة 25نه المشرع الضريب  امردن  ف  قانون ضريبة الدفل رقل ) لثاً:ثا

تع يمات تنويذية مستاناع فئات معينة من المك وين من تنظيل تفويل الس طة التنويذية باصدار 

و ذه اردى  (8)السبلت والمستندات ك ياا او بتئياا وفق الشروط وامبراعات المرددة فياا

تل المك ي بتنظيل السبلت الرر فالمشرع الضريب  كان قد ال ب ذات القالبصور الضرائ

                                                           
 فذ.النا 2005( لسنة 25( من قانون الضريبة ى ك الدفل امردن  رقل )24(  ينظر نه الوقرة )د( من المادة )8)
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لترديد مقدار الضريبة المسترقة ى يم شريطة ان تكون معدة وفق معايير   والمستندات اللتمة

ام انم ترك ل س طة التنويذية  (8)المراسبة الدولية ومدققة ومصادق ى ياا من مراسب قانون 

 ات تنويذية مستاناع فئات معينة وفق الصيغة المنوه ىناا ف  اىله.صلرية اصدار تع يم

 :ً( لسنة 1ذ ب المشرع اوردن  ف  قانون الضريبة العامة ى ك المبيعات رقل ) رابعا

تستورد ا  الفدمات الت إلك إىواع الس ع و 2002( لسنة 29المعدل بالقانون رقل ) 8554

لوفرية مستعمالاا الفاه من الضريبة العامة القنص يات غير اأو تشترياا السوارات و

إذ باع ف  القانون )تعوك من الضريبة الس ع  لمعام ة بالمالى ك المبيعات بشرط ا

والفدمات الت  تستورد ا أو تشترياا مر ياا السوارات والمووضيات والقنص يات غير 

ان  (2)(عام ة بالمالالوفرية مستعمالاا الفاه وفقاا لتوصيات وتير الفاربية وشريطة الم

المشرع الضريب  ى ك الرغل من ايراده نه امىواع ضمن اركال القانون ام انم ارال 

الك العري بفصوه موضوع شرط المعام ة بالمال ول س طة التنويذية مما ة بوتارة 

 الفاربية وى ك  ذا تعد  ذه الصورة اردى صور الضـرائب ذات القالب الرر.

  :ً( 1الضريب  ف  قانون الضريبة العامة ى ك المبيعات اوردن  رقل )المشرع  انخامسا

 كل شفه طبيعياا كان أل التل 2002( لسنة 29المعدل بالقانون رقل ) 8554لسنة 

معنوياا ب غت قيمة مبيعاتم الرد المقرر ل تسبيل بالتوبم إلك دائرة ضريبة الدفل 

تاريخ  (4)اريخ التالية أياما أسبقوالمبيعات لغرض التسبيل وذلك ىند ر ول أي من التو

البدع بمتاولة ىمل بديد يتع ق ببيع س ع أو فدمات فاضعة ل ضريبة إذا تبين أن مبيعاتم 

فلل اوان  ىشر شاراا التالية لمتاولة  ذا العمل قد تتباوت رد التسبيل او نااية فترة 

فدمات الفاضعة ل ضريبة رد أان  ىشر شاراا متتالية تب غ فيم قيمة مبيعاتم من الس ع أو ال

 بح بمقتضاه الشفه )طبيعياا كان أللل يعين مقدار رد التسبيل الذي يصالتسبيل ام انم 

ترديده إلك نظال فاه يصدر  لذا فقد ارال المشرع الضريب معنوياا( م تماا بالتسبيل 

تباوت مب غ بمقتضك أركال قانون الضريبة العامة ى ك المبيعات ى ك أن م ي

إذ نه القانون ى ك )يعين رد التسبيل بنظال يصدر بمقتضك دينار أردن ( 800000)

ويعود السبب وراع ىدل قيال المشرع  (4) ذا القانون ى ك أن م يتباوت مائة آلي دينار(

                                                           
 النافذ. 2005( لسنة 25( من قانون الضريبة ى ك الدفل امردن  رقل )24(  ينظر نه الوقرة )أ( من المادة )8)
( لسيينة 1( ميين قييانون الضييريبة العاميية ى ييك المبيعييات اوردنيي  رقييل )28( ميين المييادة )2(  ينظيير نييه الوقييرة )2)

  .2002( لسنة 29المعدل بالقانون رقل ) 8554

 .8554 ( لسنة1( من قانون الضريبة العامة ى ك المبيعات اوردن  رقل )84المادة ) (  ينظر نه4)
 8554( لسنة 1( من قانون الضريبة العامة ى ك المبيعات اوردن  رقل )84الوقرة )أ( من المادة ) ينظر نه(  4)

 .2002( لسنة 29المعدل بالقانون رقل )
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بإيراد نه فاه لترديد مب غ التسبيل تاركاا مبال ترديده لنظال فاه يصدر بمقتضك 

رونة ف  ترديد مب غ التسبيل ى ك وفق التق بات الت   ذا القانون لإضواع نوعٍ من الم

 ترد  ف  امقتصاد والسوق.
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 الـــــضرائب ذات القالـب الحر في التشريع الضريبي العراقي

نكر   ف  نقطتين عراق الضرائب ذات القالب الرر ف  التشريع الضريب  ال سنتناول         

ا ل نفصصاا لدراسة اما الاانية ف عراق نطاق التوويض ف  التشريع الضريب  ال امولك لبيان

 مط باا وسنفصه  لعراق تطبيقات الضرائب ذات القالب الرر ف  التشــــريع الضريب  ا

                 لكل نقطة من  اتين النقطتين وى ك النرو امت : مستقـــــــلا 

 

 

              

 عراقيفي التشريع الضريبي النطاق التفويض 

لقد رره المشرع الدستوري ى ك تسييد القانون ف  شتك مبامت الرياة العامة ف  العراق         

لمشروىية اىمال الس طات العامة ف  ممارستاا لنشاطاا لذا وبد مبدأ قانونية  باىتباره اساساا 

من  ف  فضل الدساتير العراقية ابتداعا  دائماا  الضريبة ا مية بالغة وارتل مكانة مرموقة ورضوراا 

وم يورض ىبؤ ا  2009بدستور  وانتااعا  8580مرورا بدستور  8529القانون امساس  لسنة 

وم تعدل اركاماا وم تببك رصي تاا ام بمقتضك قانون تسنم الس طة التشريعية المفتصة مما ة 

 ى ك السواع.الشعب والمعبر ىن ارادتم وقراراتم السياسية والقانونية 

لذا وبغية تس يط الضوع رول  ذا الموضوع مبد من برام ف  نقطتين نكر  امولك لعرض        

ف  رين نفصه  2009نطاق التوويض ف  الدساتير العراقية ف  الوترة السابقة ى ك دستور 

 وى ك النرووسنكر  فرىا مستقلا لكل نقطة  2009ويض ف  دستور الاانية لبيان نطاق التو

 ت :الآ

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 المطلب الأول
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 الفرع الاول

 2002التفويض في الدساتير العراقية في الفترة السابقة على دستور 

ى ك مرر تين  2009سنتناول دراسة نطاق التوويض بموبب الدساتير السابقة ى ك دستور 

رة العاد البماوري وى ك والاانية دساتير فت 8529امولك فاصة بالقانون امساس  العراق  لسنة 

 ت :و الآالنر

  1222المرحلة الاولى: القانون الاساسي العراقي لسنة. 

بمقتضك تضاىيوم ى ك نه صريح يبيح  8529لل ينه القانون اوساس  العراق  لسنة 

م بنه( ااا وقضاعاا )ان التوويض ميبوت االتوويض التشريع  وبما ان الرأي الرابح فق

س طة بتوويض الس طة التنويذية مما ة  فانم بغياب  ذا النه فان البرلمان م يم ك أي

لم والمتع قة بالمبال  بـ)الم ك ومب   الوتراع( ف  مباشرة بعض امفتصاصات المقررة

م انم مع ذلك يمكن القول بان القانون اوساس  افذ بالتوويض التشريع  التشريع  ا

 :(8)بصورة غير مباشرة ل سببين الآتيين

ب   اومة مع الم ك و ذا ان دل ى ك ش ع أنما يدل تل إناطة الس طة التشريعية لم .8

ى ك رق الم ك بممارسة س طة التشريع إضافة لس طة وضع وإصدار مراسيل بقانون 

من من يم ك الكل يم ك البتع بمعنك )بما أن الدستور أناط ل م ك رقم بممارسة س طة 

دار مراسيل التشريع بامشتراك مع مب   اومة فيكون لم من باب أولك س طة اص

 . (2)بقانون(

ى ك ان )الم ك رأ  الدولة اوى ك و و  نه المشرع الدستوري ف  القانون امساس  .2

ان  ذا النه  (4)يأمر بنشر ا ويراقب تنويذ ا ...(الذي يصدق ى ك القوانين و

الدستوري يوضح لنا مدى الايمنة الواضرة ل م ك ى ك الس طتين التشريعية )باىتباره 

سين لاذه الس طة( والتنويذية )باىتباره رأ  الدولة اوى ك وممال الس طة ارد الممار

التنويذية( ى يم فان من يم ك تىامتم و يمنتم ى ك  اتين الس طتين يستطيع ان يمار  

س طة اصدار مراسيل بقانون ونم يبمع كما سبق القول بين س طة التشريع والتنويذ 

لكاير من ) المراسيل بقانون ( ظارت أبان رقبة وفير دليل ى ك  ذا الكلل ان  ناك ا

                                                           
    والتشريعات  8529لعراق الم ك  )القانون امساس  لسنة : دستور ا نبيل ىبد الررمان رياوي ينظر (8)

 .91ه ، 2009 ،بغداد  ،المكتبة القانونية  ،الدستورية ل رقبة الم كية( 
 .8529( من القانون امساس  العراق  لسنة 21(  ينظر نه المادة )2)
 .8529ة ( من القانون امساس  العراق  لسن21( من  المادة )8(  ينظر نه الوقرة )4)
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العاد الم ك  بناعاا ى ك توويض مسبق من قبل الس طة التشريعية ل س طة التنويذية كما 

 .(8)8529( لسنة 1 و الرال مالا ف  مرسول انتفاب النواب رقل )

 :العهد الجمهوريفترة دساتير  المرحلة الثانية . 

 : (2)نرو اوت سنتناول  ذه المرر ة ى ك ال

 .1221تموز  22دستور . أ

امتات  ذا الدستور بأنم موبت وبمقتضاه تمت إناطة الس طة التشريعية بمب   الوتراع 

( منم ى ك ان يتولك 22( و)28إضافة إلك الس طة التنويذية استناداا لإركال المادتين )

إركال  ذا رئاسة البماورية مب   سيادة يتألي من رئي  وىضوين أم أن المتمعن ب

 ت :اوولك الآ الدستور سيتب ك لم ومن الو  ة

 .انم لل ينه ى ك رق الس طة التشريعية بتوويض الس طة التنويذية بإصدار مراسيل بقانون 

   مادال أن الباة الت  لاا رق متاولة الس طة التشريعية بموبب تضاىيي الدستور    الت

لعم ية اصدار ال وائح التوويضية من الباة  تمال باة التنويذ ف ن يكون  ناك اي دور يذكر

 الت  تبمع بين الس طتين واردة.

 .1291نيسان  22دستور  . ب

ى ك ممارسة س طة  (4)استمر مب   الوتراع 8591تموت 28ى ك غرار دستور 

التشريع لرين انعقاد المب   التشريع  و ذا يعن  ان مب   الوتراع سيكون  و 

المنوذ لاا ى يم فل فائدة من وبود نه دستوري يبيح الس طة الت  تشرع القوانين و

عان معاا بيد مب   ــــــلرئي  الدولة اصدار مراسيل بقانون ما دال ان الس طتين تبتم

 الوتراع الذي يرأسم رئي  مب   الوتراع الذي  و بنو  الوقت رئي  البماورية. 

 . 1291أيلول  21دستور ج. 

اره ممالا ل س طة التشريعية بظل أركال  ذا الدستور مار  مب   قيادة الاورة باىتب 

صلرية اصدار القوانين والقرارات الت  لاا قوة القانون وبما ان رئي  مب   قيادة 

( 90الاورة يبمع بين صوت  رئاسة البماورية والس طة التنويذية بمقتضك أركال المادة )

اا قوة القانون لي  بصوتم منم فانم مفول بمقتضك نصوه الدستور بإصدار قرارات ل

 رئيساا لبماورية العراق أنما باىتباره رئيساا لمب   قيادة الاورة.

                                                           
 .91ه ،مصدر سابق  ، نبيل ىبد الررمان رياوي (  ينظر8)
 ،بغداد  ،المكتبة القانونية  ، 2ط  ،نبيل ىبد الررمن رياوي : دساتير العراق ف  العاد البماوري  (  ينظر2)

 .44ه  ، 2009
 .8514( نيسان  لسنة 25( من دستور )14(  ينظر نه المادة )4)
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 .1220تموز  19د. دستور 

تتبسد الس طة التشريعية بمقتضك أركال  ذا الدستور بمب   قيادة الاورة استناداا وركال 

ات الت  لاا قوة ( منم إذ يمار  المب   صلرية إصدار القوانين والقرار42المادة )

ل بماورية استناداا لإركال  ب   قيادة الاورة  و ركماا رئي   القانون وبما ان رئي  م

( المكررة الت  أشارت إلك قيال المب   بترشيح رئيسم لتول  98الوقرة )أ( من المادة )

منصب رئاسة البماورية فان موضوع توويض الس طة التشريعية لرئي  الدولة يصبح 

مبد منم نظراا لتركت الس طة بيد رئي  البماورية الذي  و بنو   امراا  لرالبطبيعة ا

 الوقت رئي  مب   قيادة الاورة ورئي  مب   الوتراع. 

وانتااعاا بدستور  8591تموت  28أن المتمعن بدساتير العاد البماوري ابتدعا من دستور  

لتنويذية متبسدة ف  رئي  سيستشي لم بما م يقبل الشك  يمنة الس طة ا 8580تموت  81

لدور البرلمان ان لل يكن أكار منم نظراا   بل ان امفير أصبح لم دور مواتٍ البماورية  م

مما ة بمب   قيادة  8580و  8511لترأسم س طة التشريع فاصة ف  ظل دستوري 

مما ة الاورة وكل  ذا يبعل من ورود نه دستوري يفول بمقتضاه الس طة التنويذية 

 غير ذي فائدة لتركت الس طتين التنويذية والتشريعية بيده. اا قانونا بإصدار المراسيل برئيسا

 

 الفرع الثاني

 2002نطاق التفويض في دستور 

ىن دساتير العاد البماوري ف  انم افذ مبدا الوصل بين الس طات  2009انورد دستور 

الس طة التشريعية لمب   النواب مع امكانية التعاون بيناا و ذا ما يستشي لنا من فلل اناطتم 

( منم ف  رين اوكل الس طة التنويذية الك مب س  الرئاسة والوتراع 41استناداا مركال المادة )

( من الدستور بقولاا ) تتكون الس طة التنويذية امترادية من رئي  11و ذا ما قضت بم المادة )

مع منح مب   النواب وتور والقانون ( البماورية ومب   الوتراع تمار  صلرياتاا وفقاا ل دس

رق الرقابة ى ك اىمال الس طة التنويذية ورق امشراي ى ياا وتوبيااا وسرب الاقة ان اقتضك 

 اممر ذلك وكل  ذه الفصائه من دىائل واركان النظال البرلمان  كما سبق شررم. 

صلرية اصدار  منح الس طة التنويذيةلل ينه بين اناياه ى ك  2009ولما كان دستور 

لس طاتاا ممارسة  ذا الرق الذي قررتم معظل دساتير العالل  امراسيل بقانون فانم يتعذر ى يا

 . التنويذية
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صلرية ل س طة التنويذية لنه فاه يبيح بمقتضاه  2009أن ىدل تطرق دستور  

اة طبيعية كانت او بكار ب داصدار لوائح توويضية يعد نقصاا تشريعياا ينبغ  تداركم منم قد يب ك ال

بوعل امنسان كرالة الررب مالا يتط ب اممر استصدار تشريع فاه لمعالبة الموقي ويرد  ان 

يكون  ناك صعوبة ف  ارقاق النصاب القانون  مستصدار تشريع معين فاه بمعالبة  ذا 

يذية الس طة التنوالموقي المتاتل وانقاذ الب د من الوضع الرا ن  ذا من نارية ومن نارية اانية ان 

لبة اا بدقائق اممور تكون اقرب من الس طة التشريعية ف  معاوبركل نشاطاا مع البماور ومعرفت

صلرية اصدار لوائح توويضية يمكن ان يسا ل بصورة اكار مال  ذه الرامت لذا فان منراا 

 فعالية مما لو قامت الس طة التشريعية باصدار قانون يعالج  ذه الرالة.

نطاق التوويض ى ك مستوى التشريعات الضريبية فمن المع ول ان وتير المالية يعتبر  اما

 و الرئي  امداري امى ك لوتارة المالية وكافة الايئات التابعة لاا ويتولك ىمل وتارتم بكافة 

ولي  لم اي صلرية تشريعية فاصة  (8)قرارات ادارية يصدر ا لاذا الغرضفروىاا بناع ى ك 

الضرائب ما فل بعض النصوه القانونية الواردة ف  التشريعات الضريبية المباشرة  ف  مبال

الت  تفولم صلرية اصدار تع يمات وبيانات فاصة بتسايل تنويذ ذلك القانون و   قرارات ادارية 

ا  مركال قانون الضريبة ولي  منشئاا  منظماا  تنظيمية تعد مصدراا   لم ومن ال م يعد توويضا

 .(2)تشريعيا

وبغية انبات الماال الموك ة الك وتارتم فأن لوتير المالية صلرية تفويل ما يراه مناسبا 

من الصلريات المتع قة ف  الشؤون المالية والضريبية الك اي موظي من موظو  الايئة العامة 

لل ومن  نا تبرت الس طة التنويذية من ف (4)ل ضرائب او ارد فروىاا ى ك اسا  التدرو الوظيو 

الس طة المالية الت  تتولك مامة تطبيق اركال قانون الضريبة وتأفذ ى ك ىاتقاا مامة امشراي 

 .(4)والرقابة ى ك المك وين و ل بصدد تنويذ التتاماتال الضريبية المقررة بموبب القانون

 

 

 

 

                                                           
 .8518( لسنة 52من قانون وتارة المالية رقل ) (40(  ينظر نه المادة )8)
 .80 – 1ه  ،مصدر سابق  ،غاتي فيصل مادي  د.(  ينظر 2)
 .804ه  ،مصدر سابق  ،المبادئ الدستورية العامة  ،مرمود ر م  (  ينظر 4)
: دستورية دارمد ف ي رسين الدفيل ود.ىامر ىبا   ؛ 818ه  ،مصدر سابق  ،رسين فلي  د.(  ينظر 4)

ه  ، 2088 ، 81   ، 45ع  ، 84مب د  ،بر  منشور ف  مب ة رقوق الرافدين  ،لضرائب ف  العراق ا
228. 
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 تطبيقات الضرائب ذات القالب الحر في التشريع الضريبي العراقي   

لقد سبقت امشارة الك ان المشرع الدستوري العراق  ومسباب تأريفية رره ى ك ان يأفذ       

بمبدأ قانونية الضريبة بصورتم الصارمة غير المرنة اذ بعل نطاق  ذا المبدأ يشمل بمييع شيؤون 

 الصيورة مريددالورض والبباية والتعديل وامىواع و و ميا ادى ان تكيون الضيرائب ذات القاليب ال

 تشكل فرقا لمبدأ قانونية الضريبة.غير ا الوريدة ل ضرائب الت  تتوافق مع الدستور وان 

بالضيرائب ذات ام ان المشرع الضريب  العراق  وف  تشريعات ضريبية متعددة كان قيد افيذ      

الك بانب الضرائب ذات القالب المردد رغل كيون الضيرائب ذات القاليب الرير تبعيل  القالب الرر

مااا هااو الاساااس و نييا قييد ياييار تسيياؤل مويياده  (8)انين التيي  تضييماا توصييي بعييدل الدسييتوريةالقييو

 الدستوري لتلك التطبيقات وما هي قيمتها القانونية ؟

مما م شك فيم ان العديد من الدساتير المقارنة نصت ى ك التويويض التشيريع  صيرارة ام ان     

مين  اا قد منعت ذلك ام ان العري باىتبياره مصيدرمبل  (2)البعض مناا لل تنه ى ك ذلك التوويض

مصادر القاىدة القانونية برى ى ك بوات توويض الس طة التنويذية الصلرية التشريعية ف  بعيض 

الموضيوىات ولميدة معينيية ى يك ان ت ييك الصيلريات م تمتييد لتنيال المسييائل المربيوتة ل قييانون م 

ذلييك م يمكيين ان نعييد تطبيقيات التوييويض التيي  شييادتاا وى يك  (4)سييما المسييائل الضـــــييـريبية مناييا

ضيريبية  لي الدسيتورية كونايا تنصيب ى يك مسيائتشريعات الضرائب ف  العراق من قبيل امىرا

الت  تعد من امفتصاصات امص ية ل س طة التشريعية ى يم فيان ت يك التطبيقيات تعيد مفالوية لركيل 

المشرع العراق  الك ضرورة تلفياا ف  اقرب تعيديل ومن  نا ندىو الدستور وم قيمة قانونية لاا 

  دستوري.

وى ك الرغل من ىدل وبود نه دستوري يفول ل س طة التشريعية منح بعض افتصاصياتاا       

امصيي ية ل سيي طة التنويذييية ورغييل قييوة مبييدأ قانونييية الضييريبة ام ان ذلييك لييل ينييل ميين دور السيي طة 

كنة تنظيل امىباع الضريبية بمقتضك قرارات ادارية تنظيميية التنويذية بوصواا س طة ىامة تم ك م

                                                           
  .88ه  ، سابقصدر م ،الضرائب ذات القالب الرر  ،ارمد ف ي رسين الدفيل  ( ينظر د.8)
ذ ت بييأ كمييا  ييو الرييال فيي  الدسييتور امنك يييتي الييذي ىييري التوييويض ى ييك الييرغل ميين ىييدل وبييود نييه فيييم ا( 2)

الركومة الك اصدار قرارات ادارية تنظيمية تعدل مين اسيعار الضيرائب الموروضية ى يك بعيض السي ع وتيأمر 
بترصي اا من غير موافقة البرلمان ى ك ذلك ال تعرض ت ك القرارات ى يك البرلميان لغيرض المصيادقة ى يايا 

 بة.بغية المرافظة ى ك المص رة العامة والري ولة دون تعديل قانون الضري
  .808 ام  ه  ،مصدر سابق  ،ىامان س مان غيلن  ينظر: 
  .898ه  ،مصدر سابق  ،البري  طعيمم د.( ينظر 4)

 ثانيالمطلب ال
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تواتي ف  قوتاا العمل التشريع  م سيما بعد ان فوضت ت ك الصلرية من قبل الس طة التشريعية 

فضل ىن افتصاصياا امصييل المتمايل بصيلرياتاا ى يك تنوييذ اركيال القيانون بمقتضيك قيرارات 

 ريعية.النصوه التشادارية تبنك ى ك  ام  

ولقد شياد التشيريع الضيريب  العراقي  تطبيقيات مفت وية ل ضيرائب ذات القاليب الرير سينراول      

اىطاع ابرت ت كل التطبيقات من فلل براايا في  اربيع نقياط نكير  اموليك لعيرض التطبيقيات في  

قيار والاانية لدراسة التطبيقات ف  قانون ضيريبة الع 8512( لسنة 884قانون ضريبة الدفل رقل )

( لسينة 21يقات ف  قانون ضيريبة العرصيات رقيل )التطبوالاالاة لعرض  8595( لسنة 812رقل )

 ف  رين نكر  الرابعة لبيان التطبيقات ف  ضريبة اىادة اىمار العراق. 8512

 

 الفرع الاول

 1212( لسنة 113التطبيقات في قانون ضريبة الدخل رقم )

القالييب الريير سيينراول ابمالاييا  ل ضييرائب ذاتشيياد قييانون ضييريبة الييدفل تطبيقييات متعييددة 

 ت :بالآ

  (8)8512( لسينة 884ابات المشرع الضريب  العراق  ف  قانون ضريبة الدفل رقيل ) .8

لمب يي  الييوتراع اىويياع مييا تدفعييم المما يييات امبنبييية لموظوياييا غييير الدب وماسيييين 

ت ميين ومييوظو  القنصيي يات امبنبييية ميين غييير العييراقيين ميين الرواتييب والمفصصييا

الضييريبة اسييوة  بموظوياييا الدب وماسيييين اذ رييدد المشييرع الضييريب  العراقيي  المييادة 

المعواة مين الضيريبة و ي  الرواتيب والمفصصيات المدفوىية مين المما ييات امبنبيية 

لموظوياا الدب وماسيين اما ميا تدفعيم ت يك البايات لموظويايا غيير الدب وماسييين فأراليم 

اع كييون الغييرض ميين امىويياع  نييا كييان سياسيييا الييك قييرار يصييدر ىيين مب يي  الييوتر

فالس طة التنويذية اقدر واكار دراية من الس طة التشريعية في  مايل  يذه امميور بشيرط 

فصورة الضريبة ذات القالب الرر كانت  نا من فيلل ارالية المشيرع  المعام ة بالمال

 .الك باة افرى غير الس طة التشريعية مما ة بالس طة التنويذية

امما يية امفييرى مييا ذ ييب اليييم المشيرع العراقيي  فيي  قييانون ضييريبة الييدفل ميين  ومين  .2

فالمشييرع  (2)اىويياع اي دفييل افيير معوييك ميين الضييريبة بقييانون فيياه او باتويياق دوليي 

                                                           
 .8512( لسنة 884( من قانون ضريبة الدفل رقل )8( من المادة )4(  ينظر نه  الوقرة )8)
ولمتيد من  8512نة ( لس884( من قانون ضريبة الدفل رقل )8( من المادة )80ينظر نه  الوقرة ) ( 2)

 ،بغداد  ، 8ط  ، 8512( لسنة 884التوصيل ينظر رسن ىداي الدبي   : شرح قانون ضريبة الدفل رقل )
8511. 
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الضييريب   نييا ارييال بفصييوه امىويياع الييك اي قييانون فيياه صييادر ىيين السيي طة 

واق لضريبة او اي اتمعنويا من ا ان الالتشريعية ينه ى ك اىواع اي شفه طبيعيا ك

اتواقية دولية فالمشرع الضريب   نا ردد امىواع ام  دول  سواع افذت شكل معا دة ال

اتوياق دولي  ييدفل العيراق فييم ن بيم اليك قيانون افير او مي انم ترك تردييد المشيمولي

 طرفاا.

ان المشرع الضريب  ريدد بمقتضيك اركيال قيانون ضيريبة اليدفل السيمارات القانونيية  .4

ام انيم ابييات ليوتير المالييية  (2)النسيب المقييررة لويرض الضييريبة ىيين فضيلا  (8) ييل مك

ىن الس طة التنويذية ان يقترح ضمن مشروع المواتنية العامية السينوية  باىتباره ممالا 

ل دولة تعديل السمارات ومقيا  الضريبة ك ما دىت الظروي امبتماىية وامقتصادية 

قييد رييدد واقعيية البباييية وامىويياع المنييدرو  ن ابتييداعا فالمشييرع الضييريب  كييا (4)الييك ذلييك

ضييمن السييمارات ام انييم تييرك لسيي طة افييرى غييير المفتصيية بالتشييريع و يي  السيي طة 

التنويذيية بمقتيرح يقييدل مين قب ايا تعييديل ت يك السيمارات والنسييب الضيريبية ك ميا دىييت 

ايير المامييا الرابيية لييذلك ى ييك اىتبييار ان السيي طة المالييية اقييدر ميين بقييية السيي طات واك

 . (4)يمر بم القطري بالظروي امبتماىية وواقع التغيير امقتصادي الذ

نييه ى ييك وبييوب دفييع ان المشييرع الضييريب  العراقيي  فيي  قييانون ضييريبة الييدفل  .4

اميا في  رالية تيأفر المك يي بيدفع  (9)عين مقيدار ا ضيمن تياريخ اسيترقاقااالضريبة الم

%( مين مقيدار 9يغيم يضياي اليايا )ن يوما من تيأريخ تب رد وىشريالضريبة فلل وا

ن يوميا بعيد انقضياع الميدة اموليك فيلل واريد وىشيري عالضريبة ويضاىي اذا لل يدف

فالمشرع  نا ردد البتاع المترتب ى ك مفالوة واقعة الببايية مين قبيل المك يي ام انيم 

اف  ابات ل س طة التنويذية مما ة بوتير المالية صلرية اىواع المك ي ىن المب غ امضي

 يي ىين اليدفع لغيابيم فيارو ك م او قسل منم ف  رالة اقتناع امفير باسيباب تيأفر المك

و لمييرض اقعييده ىيين العمييل او مي سييبب قاييري افيير كمييا فييول المشييرع العييراق أ

في  رالية  اصيلا  الضريب  ايضا الوتير صلرية رد المب يغ امضياف  ان كيان ميدفوىاا 

فالمشرع  نا ردد واقعة البباية فضل ىن  (1)هتوافر ارد امسباب المنوه ىناا ف  اىل

                                                           
 .8512( لسنة 884( من قانون ضريبة الدفل رقل )82(  ينظر نه المادة )8)
 .8512( لسنة 884( من قانون ضريبة الدفل رقل )84المادة ) نه(  ينظر 2)
 .8512( لسنة 884من قانون ضريبة الدفل رقل ) مكررة (84ر نه المادة )(  ينظ4)
 .8512( لسنة 884( مكررة من قانون ضريبة الدفل رقل )84(  ينظر نه المادة )4)
 .248ه  ، 8515 ،بغداد  ،مطبعة البارظ  ، شال مرمد صووت العمري : الضرائب ى ك الدفل  (  ينظر9)
 .8512( لسنة 884قانون ضريبة الدفل رقل ) ( من49(  ينظر نه المادة )1)
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المك ييي ىيين دفعييم الضييريبة فيي  موىييد ا المرييدد ام انييم فييول  تييأفرسييباب مترديييد 

 . م مناافرض العقوبة ى ك المك ي او اىوائ الس طة المالية صلرية

ل س طة المالية مما ة بوتير المالية او ابات المشرع الضريب  ف  قانون ضريبة الدفل  .9

ن يفولييم ربييت اممييوال التيي  يريياول المك ييي بييدفعاا افواع ييا او تاريباييا وم يرفييع ميي

فالمشيرع ريدد  (8)الربت ام بتقدير الضريبة وببايتاا او تقديل كويل م  ع يتعاد بدفعاا

بباية ام انم ترك ل س طة التنويذيية صيلرية ترصييل الضيريبة وىيدل تاريبايا الواقعة 

 .(2)بل الرواظ ى ك ىائدات الدولة من الضرائبمن قبل المك ي بدفعاا من ا

تييرك المشييرع الضييريب  فيي  قييانون ضييريبة الييدفل موضييوع اىويياع دفييل مؤسسييات  .1

الطيران كلا او بتعا بشرط المعام ة بالمال ووبود فط او مص رة بويية ل عيراق في  

يية ب د الدولة الت  تتبعاا ت ك المؤسسات تركم موقوفا ى ك قرار صادر من وتيير المال

مما يعن  ان المشرع الضريب  فول الس طة التنويذية بأكميال  (4)بالموافقة ى ك امىواع

 .(4)من ضريبة الدفلشق الورض ف  القاىدة الضريبية الفاصة بامىواع 

بامرالة الك  8512( لسنة 884قيال المشرع الضريب  ف  قانون ضريبة الدفل رقل ) .8

في  القاىيدة الضيريبية في  قيانون ضيريبة بعض اركال القضاع مكمال ىنصر الورض 

ىنييدما انييتل المشييرع ميين دفييل المك ييي الفاضييع  8512( لسيينة 884الييدفل رقييل )

ل ضريبة )النوقة الشرىية المركول باا من قبل مركمة ذات افتصاه والمدفوىية نقيدا 

الذي يتبين من النه اىيله  (9)من قبل المك ي لمن م يسترق ىن السماح القانون ...(

( منيم التكياليي 5المشرع الضريب  ف  قانون ضريبة الدفل ردد بمقتضك الميادة )ان 

واببة الفصيل مين دفيل المك يي وكيان مين ضيمناا النوقية الشيرىية ام انيم اريال اليك 

اركييال القضيياع لترديييد النوقيية المركييول باييا و ييذه ارييدى صييور الضييرائب ذات القالييب 

 الرر.

 

 

 

                                                           
 .8512( لسنة 884( من قانون ضريبة الدفل رقل )92(  ينظر نه المادة )8)
مصدر سابق  ، 8512( لسنة 884امقامة ف  قانون ضريبة الدفل العراق  رقل ) ،(  ينظر ذوالوقار ى   رسن 2)

 .248ه  ،
 .8512( لسنة 884قانون ضريبة الدفل رقل ) ( من8( من المادة )81(  ينظر نه  الوقرة )4)
 .88ه  ،مصدر سابق  ،الضرائب ذات القالب الرر  ،(  ينظر د.ارمد ف ي رسين الدفيل 4)
 .8512( لسنة 884( من قانون ضريبة الدفل رقل )1( من المادة )5(  ينظر نه  الوقرة )9)
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 الفرع الثاني

 1222( لسنة 192ضريبة العقار رقم )التطبيقات في قانون 

من التطبيقات الفاصة بالضرائب ذات القالب الرر افذ باا المشرع الضريب  ف    ناك ىدد  

 ت :آقانون ضريبة العقار يمكن ابمالاا بام

نه المشرع الضريب  ف  قانون ضريبة العقار ى ك ترديد واقعة امىواع الضريب   .8

الفاصة أوالمعا دات أوامتواقيات المبرمة بين الركومة  ام انم ارال الك ارد القوانين

العراقية والركومات امبنبية او الايئات الدولية من ابل اىواع العقارات المشار الياا 

اا من اقيات الدولية والمنصوه ى ك اىوائف   ذه القوانين الفاصة او امتو

ردد امىواع ام انم ترك مسباب سياسية ودولية فالمشرع الضريب   نا  (8)الضريبة

ي اتواق دول  يدفل العراق فيم بم الك قانون آفر او و ترديد العقارات المشمولة

 طرفاا و ذا  و ارد صور الضرائب ذات القالب الرر.

فول المشرع الضريب  وتير المالية او من يفولم  ذا امفير الط ب من المستأبر  .2

د ا الك دائرة الضريبة بطريقة امستقطاع فصل الضريبة المسترقة ى ك العقار وتوري

و ذه    اردى صور الضرائب  (2)المباشر كأرد الضمانات لترصيل دين الضريبة

ذات القالب الرر من المشرع الضريب  بعل ىم ية بباية الضريبة مركومة بقرار 

 وتير المالية ولي  بأمر المشرع.

عقار ى ك دفيع الضيريبة المعيين اوبب المشرع الضريب  العراق  ف  قانون ضريبة ال .4

مقدار ا ضمن تياريخ اسيترقاقاا اميا في  رالية تيأفر المك يي بيدفع الضيريبة امساسيية 

%( مين مقيدار الضيريبة ىين كيل سينة او بيتع 80فلل السنة الماليية يضياي اليايا )

مناا يتيد ى يك نصيي السينة فالمشيرع  نيا ريدد البيتاع المترتيب ى يك مفالوية واقعية 

او مين يك ويم بل المك ي ام انم ابات ل س طة التنويذية مما ة بوتير الماليية البباية من ق

صلرية اىواع المك ي ىن المب يغ امضياف  ك يم او قسيل منيم في  رالية اقتنياع امفيير 

باسباب تأفر المك ي ىن الدفع كما فول المشرع الضريب  ايضا الوتير صلرية رد 

                                                           
 .8595( لسنة 812عقار رقل )( من قانون ضريبة ال4( من المادة )1(  ينظر نه  الوقرة )8)
 .8595( لسنة 812( من قانون ضريبة العقار رقل )29(  ينظر نه  المادة )2)



 تطبيقات الضرائب ذات القالب الحر                                                      ثالث الفصل ال
 

 

777 
 

فالمشرع  نا ردد واقعة الببايية ام انيم فيول  (8)اصلا  المب غ امضاف  ان كان مدفوىاا 

 .(2)م مناافرض العقوبة ى ك المك ي او اىوائ الس طة المالية صلرية

 

 الفرع الثالث

 1292( لسنة 29التطبيقات في قانون ضريبة العرصات رقم )

من ابرت التطبيقات الفاصة بالضرائب ذات القالب الرر ف  قانون ضريبة العرصات رقل 

 امت : 8512لسنة  (21)

فول المشرع الضريب  العراق  ف  قانون ضريبة العرصات الس طة التنويذية مما ة  .8

بقرار يصدر بمب   الوتراع استاناع بعض امقضية والنوار  من اركال  ذا القانون 

اذ باع ف  القانون )لمب   الوتراع ان يستان  بعض امقضية والنوار  من ىنم 

فالمشرع الضريب   نا  (4)ى ك اقتراح من الوتير المفته( ناعا اركال  ذا القانون ب

ردد واقعة امستاناع ام انم فول مب   الوتراع صلرية اىواع العرصات الواقعة 

ضمن ردود ب دية معينة او قضاع او نارية من ضريبة العرصات لتصبح مامة 

يذية ف  صورة ضريبة امىواع وامستاناع مشتركة بين كل من الس طة التشريعية والتنو

 .(4)ذات قالب رر

ارالة الك العري ف  ترديد المقصود باصطلر  )اليتيل الميسور الرال( و )اليتيل  .2

( من قانون العرصات 4ف  الوقرة )و( من المادة )الوقير الرال( والمشار الياما 

غم ليشمل العرصات الت  يم كاا امول بامىواع لمدة ال  سنوات والاان  رتك ب و

مما يعن  ان ىم ية امىواع كانت افتصاصا مشتركا بين الس طة التشريعية والعري 

 .(9)كصورة من صور الضرائب ذات القالب الرر

 

 

 

 

                                                           
 .8595( لسنة 812رقل ) عقار( من قانون ضريبة ال22(  ينظر نه المادة )8)
سابق مصدر  ، 8512( لسنة 884امقامة ف  قانون ضريبة الدفل العراق  رقل ) ،(  ينظر ذوالوقار ى   رسن 2)

 .249ه  ،
 .8512( لسنة 21( من قانون ضريبة العرصات رقل )2(  ينظر نه المادة )4)
 .81ه  ،مصدر سابق  ،الضرائب ذات القالب الرر  ،ارمد ف ي رسين الدفيل  (  ينظر د.4)
  .81ه  ، مصدر سابق ،الضرائب ذات القالب الرر  ،ارمد ف ي رسين الدفيل  ينظر د.  (9)
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 الفرع الرابع

 وضريبة المبيعات التطبيقات في ضريبة اعادة اعمار العراق

اىادة  سنتناول ضمن  ذه النقطة صورا متعددة ل ضرائب غير المباشرة ومناا ضريبة

 اىمار العراق وبعض الضرائب ى ك المبيعات وى ك النرو امت :

فوض المشرع الس طة المالية صلرية ترديد مواول المنوعة العامة والت  من فللاا  .8

يتل اىواع البضائع المستوردة من قبل المنظمات الدولية كاممل المتردة والمؤسسات 

الركومات امبنبية لغرض استعمالاا او  الدولية امفرى والمؤسسات غير الرسمية او

توتيعاا ى ك البماور من الفضوع لضريبة اىادة اىمار العراق ى يم فالمشرع 

)س طة امئتلي المؤقتة( رددت واقعة امىواع ام اناا ارالت الك الس طة المالية 

لمشار لترديد المقصود بمصط ح )المنوعة العامة( الت  ى ك اساساا يتل اىواع الباات ا

 .(8)الياا ف  القانون

فرض المشرع الضريب  العراق  وبمقتضك اركال البند )أوم( من قرار مب   قيادة  .2

ضريبة المبيعات ى ك اقيال الفدمات  8558( لسنة 41الاورة )المنرل( المرقل )

المقدمة من قبل فنادق الدربتين الممتاتة وامولك ام انم لل يردد المقصود باما اممر 

ترك المشرع الضريب  مامة المقصود باما من فلل امرالة الضمنية ي بمقتضاه الذ

ىم ية الورض مامة مشتركة بين الس طة بعل اممر الذي  الإداريةالك القرارات 

 التشريعية والتنويذية.

 

                                                           
  .81ه  ،المصدر نوسم  ،مد ف ي رسين الدفيل ار ( ينظر د.8)
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 ئب ذات القالب الحر وأساسها الفلسفياأركان الضر

هما ليتسنى لناا معرفاة للضرائب ذات القالب الحر ركنان تستدعي الضرورة العلمية البحث في   

اساساها  البحاث فاي لذا اضاحىمواطن الاحالة في ركنها المادي وشرعية فرضها بالركن الشرعي 

 .لا مفر منه مرا  الفلسفي أ

لبياان  نكار  اووثمبحياين غية تسليط الضوء علاى ذاذا الموضاون سانحاوث بحياه فاي بلذا و      

الاساا  الفلسافي للضارائب ذات  اليااني فاي الضارائب ذات القالاب الحار فاي حاين نعار   أركان

 القالب الحر.
 

 

 

 

 الـــــضرائب ذات القالـــــــب الحر أركــــــــــــان

الابع  وضاون اركاان الضارائب ذات القالاب الحار الا الفقاه الضاريبي والماالي لملم يبحث 

 نبذة عن ذذه الاركان. لاعطائنا بأرائهمالاستعانة  منهم لذا سنحاوث

نكاار  الاوث منهمااا لدراسااة الااركن المااادي  طلباينبحااث ذااذا الموضااون فااي م تناوثلاذا ساان 

ت القالاب للضرائب ذات القالب الحر في حين نخصص الياني لعر  الركن الشرعي للضرائب ذا

 .الحر

 

 

              

 لضرائب ذات القالب الحـــرل الركن المادي

من المسلم به أن كث ضريبة تفر  بقانون يتولى تحديد القواعاد او المباادا العاماة الة ماة        

لا ان دين الضريبة لا يتحقق بذمة الشخص لمجارد صادور ناانون الضاريبة أنماا التطبيق الضريبة 

 ثانيالفصل ال

 المبحث الأول

 المطلب الأول
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ء ذااذا الاادين ان يتحقااق الشاارط الااذي حاادده القااانون وذااو مااا يعاار  بالوانعااة المنشاائة يتطلااب نشااو

 للضريبة.

لذا سنكر  ذذا الموضون لبيان الوانعة المنشائة للضاريبة التاي تعتبار بمياباة الاركن الماادي        

ليااني للضريبة ذات القالب الحر بفرعين نعر  في اووث التعري  بالوانعة المنشئة للضريبة أما ا

 فنخصصه لدراسة عناصر الركن المادي للضرائب ذات القالب الحر.

 

 الفرع الأول

 التعريف بالواقعة المنشئة للضريبة

لم يورد المشرن الضريبي العراني في التشاريعات الضاريبية عاماة والمعتمادة منهاا لن اام          

شئة للضريبة( الامر الذي يستدعي أي نص لبيان المراد بـ)الوانعة المن الضريبة على الدخث خاصة  

 بنا التوجه صوب الفقه المالي والضريبي لبيان المراد بها.

الوانعة المنشائة للضاريبة فاذذب  وعلى الصعيد الفقهي تعددت الآراء التي نيلت بصدد تعري      

ن إلى تعريا  )الوانعاة المنشائة للضاريبة( بأنهاا )الفعاث أو التصار  الاذي يجعاث ديا اءالفقه بع 

فااي حااين عرفهااا  (1)الضااريبة يتولااد فااي ذمااة المكلاا  وتختلاا  ذااذه الوانعااة ماان ضااريبة وخاار (

 بأنها )الحالة التي إذا حديت استحقت معها الضريبة(. (2)آخرون

القذاننن لىذى  إلى تعريفها بأنها )الظرف او العمل المادي الذيي يرتذب (3)في حين ذهب آخرون       

بأنها )الظروف المنضنلية والشخصية التي تذددي  (4)اك من لرفهاوهن وقنله استحقاق الضريبة(

 إلى ظهنر الالتزام بالضريبة(.

من كاث ماا تقادم يمكان ان نعرفهاا بأنهاا )الشارط او الشاروط التاي لاباد مان توافرذاا لتولاد او        

 لتحقق دين الضريبة في ذمة المكل (.

متى ينشأ دين الضريبة ساؤث مفـــــــــاده ومن ذذا المفهوم للوانعة المنشئة للضريبة يطرح ت

 في ذمة المكلف وهو ما أصطلح على تسميته بـ)الواقعة المنشئة للضريبة(؟.

ذذا السؤاث لابد من معرفة ما إذا كان انطباق الشروط الموضاوعية الاواردة فاي  للإجابة عن       

ي ذماة المكلا  أم أناه لاباد مان القانون الضريبي على حالة معينة تكفي لكاي ينشاأ ديان الضاريبة فا

                                                           
 .242ص  ، 1891 ،القاذرة  ،مطبعة الجامعة العربية  ،ين ر د.السيد عبد المولى : المالية العامة  (1)

 . Astbury (K) : Business Taxation . London . 1986 . P(120)  (2) 
بحااث منشااور فااي مجلااة ادارة القضااايا  ،لايااراد ين اار كماااث الجاار  : مصاادر الالتاا ام باادفى الضاارائب علااى ا (2)

 .49ص  ، 1811 ،القاذرة  ،المطبعة القانونية  ، 2 ن ،الحكومية 
 1892 ،الاساكندرية  ،المكتب المصاري الحاديث  ،يون  احمد البطريق : مقدمة في الن م الضريبية  ين ر د. (4)

 .229ص  ،
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صدور نرار تقدير من نبث المقارر يتضامن تقادير ااياراد الخاضاى للضاريبة والضاريبة المساتحقة 

 عليه بالنسبة لكث مكل  على حدة.

إلاى اعتباار أن التشاريى الضاريبي ذاو الاذي  (1)أختل  الفقه بهذا الصدد فذذب بع  الكتااب       

جارد تحدياده لمصاادر النشااط أو اوماواث أو اوشاخاص الخاضاعين ينشئ الدين في ذمة المكلا  بم

للضااريبة وذلااض بوضااى نواعااد عامااة ومجااردة وكااث مكلاا  تنطبااق عليااه ذااذه القــــااـواعد تصااب  

 الضريبة دينا  في ذمته.

ير  أن انطباق القواعد العامة والمجردة الواردة في التشاريى  (2)إلا أن فريقا  آخر من الكتاب       

يبي عامااة والضااريبة علااى القيمااة المضااافة خاصااة علااى مكلاا  معااين ماان شااأنها أن تجعااث الضاار

الوانعاة المنشائة للضااريبة متاوفرة ولكاان ديان الضااريبة لا ينشاأ فااي ذماة المكلاا  إلا باتخااذ جهااات 

التقدير القرار الذي يقدر العمليات الخاضعة للضريبة لهذا المكل  بالذات والضريبة المستحقة عليه 

د صاادور ناارار التقاادير ذااذا يعنااي أن دياان الضااريبة نااد نشااأ فااي ذمااة المكلاا  المعنااي بهااذا فبمجاار

 .(2)القرار

ونحن من جهتنا نؤيد ما ذذب إليه أصحاب الاتجاه اووث ون القاانون الضاريبي عنادما يحادد       

 المصااادر واومااواث واوشااخاص الخاضااعين للضااريبة فأنااه يحاادد الاادين الضااريبي أمااا نيااام جهااات

التقدير باتخاذ القرار الخاص بتقدير العمليات الخاضعة للضريبة لمكل  معين والضريبة المساتحقة 

عليه فهذا لا يترتب عليه نشاوء الادين الضاريبي بذماة المكلا  بقادر ماا يمياث وسايلة لتحصايث ذاذا 

 الدين.

ضريبي ذو الذي وذذا ذو ما عليه الحاث في  ث نانون الضريبة على الدخث إذ أن التشريى ال      

 ينشئ الدين في ذمة المكل  بمجرد تحديده للأمواث واوشخاص الخاضعين للضريبة.

وتبدو أذمية تحديد الوانعة المنشئة للضريبة من خةث تأييرذا في تحديد مواعيد سداد المبالغ        

، كمااا ان لتحديااد الضاريبية إذ أن ذااذه المباالغ تتحاادد اعتباارا  ماان تاااريل الوانعاة المنشاائة للضاريبة 

 عدة يمكن تلخيصها بالاتي: شئة للضريبة أذمية بالغة من نواح  الوانعة المن

 تتجلى في تحديد الن ام القانوني واجب التطبيق من حيث السعر وحالات ااعفاء. .1

                                                           
 ، 1841 ،القاااذرة  ، 1 ط ، 1 ج ،رادات علمااا  وعمااة  (  أن اار د. أحمااد مماادوح مرسااي : الضااريبة علااى ااياا1)

 .11ص
دار  ،اوحكاام العاماة فاي ناانون الضاريبة  :(  لم يد من التفاصيث حوث ذاذا الموضاون أن ار د. حساين خاة  2)

 .152ص ، 1811 ،القاذرة  ،النهضة العربية 
 ،مطبعاة توفياق  ،ى الضريبي اوردني مطرح الضريبة على الدخث في التشري: (  أن ر د. جهاد سعيد خصاونة 2)

 .29ص ، 1885 ،عمان  ،من إصدارات نقابة المحامين 
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سقط بعدذا حاق الدولاة بة يبدأ سريان مدة التقادم التي يبمجرد ميةد الوانعة المنشئة للضري .2

بدين الضريبة كذلض يمكن من خةلها تحديد بادء ساريان مادة التقاادم المسقـاـط في المطالبة 

لا أذا ناص القاانون علاى خاة  لضريبة المتحصلة منه دون وجه حاق الحق المكل  برد ا

 .(1)ذلض

ان المكل  الذي يدفى الضريبة من وانى إنراره لا يكون له الحق في اساتردادذا وناه وفااء  .3

 من لح ة تحقق الوانعة المنشئة للضريبة. صحي  لدين كان نائما  

أذا ما حديت الوانعة في  ث نانون معين فان ذذا القاانون ذاو الاذي يكاون واجاب التطبياق  .4

عند التنا ن من حياث الساعر وبقياة الالت اماات المحاددة فاي  اث القاانون النافاذ ونات نياام 

 الوانعة.

ا من الوانعة المنشئة للضريبة ففي الونات وند اختلفت التشريعات الضريبية من حيث مونفه        

التشريى الضريبي الفرنسي والمصري يميةن صوب عــــــــــــدم الاعترا  للوانعة  فيه كانالذي 

 .(2)المنشئة للضريبة بقابليــــتها على جعث أي شخص مكلفا بأداء الضريبة

الضريبية ذي المنشائة لادين الضاريبة  إذ كان الاتجاه السائد يتجه الى اعتبار نرارات اادارة       

حسب نصوص كة التشريعين الضاريبيين ولكان فاي فتارة لاحقاة وإماام وذان حجا  الفرياق اووث 

 (2)تبدلت نناعة المشرعين الفرنسي والمصري ومن ناحية أخر  دفى ذذا اومار الكييار مان الفقهااء

يتها على أنشااء ديان الضاريبة فاي ذماة الى مخالفة الاتجاه السابق واانرار للوانعة المنشئة بصةح

حيااث أعلاان أن الوانعااة المنشاائة  (4)المكلاا  وذااذا مااا يمكاان استخةصااه ماان نااوث الفقيااه )لافااايير(

بة في ذمة المكل  فاي حاين لا يعادو ايار نارار للضريبة ذي التي تترتب على استحقاق دين الضري

 لا تحديد مقدار الدين فقط.اادارة الضريبية ا

عان مونا  المشارن العراناي فاي ناانون ضاريبة الادخث فيمكنناا التعار  علياه مان خاةث أما       

أن الوانعااة المنشاائة  هاااإذ يسااتدث ماان خةل 1892( لساانة 112قااانون رناام )الالاسااتعانة بنصااوص 

للضريبة ذي التي يترتب عليها استحقاق دين الضريبة في ذماة المكلا  وجعلاه ديناا واجاب الوفااء 

 به.

للضاريبة او تعتقاد بخضاوعه  في القانون )للسلطة المالية أن تطلب ممن كان خاضاعا   فقد جاء      

مان تاأريل تبليغاه باذلض بأخطاار خطاي او  عن دخله خةث واحد وعشرين يوماا   قدم تقريرا  لها أن ي

                                                           
 .221ص  ، 1815 ،مصر  ،دار المعار   ،الوسيط في تشريى الضرائب  :د. محمود ريا  عطية  ين ر(  1)
 .229ص  ، نفسهمصدر ال ،محمود ريا  عطية  ر د.ين (  2)
 ،بيااروت  ،الاادار الجامعيااة  ،الاان م الضااريبية  : حامااد عبااد المجيااد درا  .ود يااون  احمااد البطريااق ين اار د. (2)

 .214ص  ، 1892
 .211 ص ، نفسهمصدر ال ،ود.حامد عبد المجيد درا  ين ر د.يون  احمد البطريق  (4)



 اركان الضرائب ذات القالب الحر وأساسها الفلسفـــي                              ثانيالفصل ال
 

 

04 

 

كماا ناص علاى  (1)في دوائر ضريبة الدخث او لام يكان( بإحد  طرق النشر سواء كان اسمه مسجة  

عان دخلاه نباث  مسجث او غير مسجث وله دخث خاضى للضاريبة أن يقادم تقريارا  )على كث شخص 

اليوم اووث من ح يران من السنة التقديرية أذا لم يطلب منه تقديمه بإخطار خطي او بإحد  طرق 

 .(2)النشر(

للضريبة نبث ان يقدم تقريره الخااص  الذي يستش  من النصين أعةه أن المكل  يعد خاضعا        

ارباااح المتداولااة الااى اادارة الضااريبية ونبااث ان تشاارن اادارة الضااريبية بااإجراء تحديااد عاان ا

وذااذا معناااه ان المشاارن العرانااي يأخااذ بمفهااوم فحااواه )ان الوانعااة المنشاائة  (2)وفاار  الضااريبة

 .(4)به( ةللضريبة ذي التي يعوث عليها في خلق دين الضريبة وجعث ذمة المكل  مشغول

يمنا لكة الاتجااذين الساابقين فأناه مان الواضا  أذا ماا عولناا علاى الوانعاة المنشائة أما عن تقو     

 :(5)ن أجمالها بالاتيــــــيمكوالخ ينة رتب على ذلض م ايا للمكلفين ـــــلدين الضريبة فأنه سيت

ان المكل  سيكون على علم مسابق باان م اولتاه لنشااط معاين منصاوص علياه فاي ناانون  .1

للضريبة تتوافر فيه الشاروط واووضاان القانونياة التاي ساتجعله  خاضعا  الضريبة سيجعله 

 للوفاء بهذا الدين. مل ما  

يتحقااق صااال  للخ انااة ماان حيااث انااه لااو ألغياات فإنهااا سااتبقى مسااتحقة اوداء مااا داماات نااد  .2

 تحققت الوانعة لها.

 ي تجعث أشخاصا  ونحن بدورنا نؤيد الاتجاه الياني الذي يعد الوانعة المنشئة للضريبة ذي الت

معينين مل مين بأداء دين الضريبة دون غيرذم لتوافر اووضان والشروط التي حددذا القانون فيهم 

يتعد  أيرذاا تحدياد مركا   صادرة من اادارة الضريبية سو  لاوبالتالي فان القرارات اادارية ال

مقدار الضريبة واجباة الادفى المكل  تجاه السلطة المالية فيما يخص تحديد الوعاء الضريبي وتعين 

 .(1)وبالتالي يكون تكييفها القانوني بأنها ذات اير كاش  لدين الضريبة

 ما هي أنواع الواقعة المنشئة للضريبة؟ث مفاده وند يُيار تساؤ

ان ااجابة عن ذذا التساؤث تتحدد بأن للوانعة المنشئة للضريبة أشكالا مختلفة فهي تكون أماا       

 نانونية. إدارية او أعمالا   بفعث الطبيعة وأما تكون أعمالا   ن )اختيارية( أوبفعث اانسا

                                                           
 .النافذ 1892( لسنة 112( من نانون ضريبة الدخث رنم )29( من المادة )1(  ين ر نص الفقرة )1)
 .النافذ 1892( لسنة 112( من نانون ضريبة الدخث رنم )29( من المادة )2ص الفقرة )(  ين ر ن2)
 ،المطبعاة العالمياة  ،ضاريبة الادخث فاي العاراق مان الوجهاة الفنياة والانتصاادية  :(  ين ر صال  يون  عجينة 2)

 .441ص  ، 1815 ،القاذرة 
 .449ص  ،مصدر سابق  ،(  ين ر صال  يون  عجينة 4)
 .449ص  ، المصدر نفسه ،ر صال  يون  عجينة (  ين 5)
مطبعااة  ،الساايد عبااد المااولى : الماليااة العامااة  د. ؛ 248ص  ،مصاادر سااابق  ،(  ين اار يااون  احمااد البطريااق 1)

منشاورات  ،منصور ميةد يون  : مبادا المالية العاماة  د. ؛ 242ص  ، 1891 ،القاذرة  ،الجامعة العربية 
 .191 ، 1881 ،ليبيا  ،  طرابل ،الجامعة المفتوحة 
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ابط القانونياة الموجاودة وفبالنسبة للإعماث المادية ند يريد صاحبها ان يحدث بها أيرا في الار       

 ،(1)او لا يريد ذلض كانقطان مصدر الدخث حيث يرتب القاانون علاى ذلاض تقادير الضاريبة وفرضاها

اوعماث القانونية فهي أما تكون عمة منفردا او مقترنا بإرادة يانية )العقد( حيث تعد وانعة حث أما 

الشااركة او التصاافية وذااي ماان ااعماااث القانونيااة شاارطا لخضااون المبااالغ ال ائاادة عاان نيمااة أسااهم 

 .(2)المساذم اوصلية المدفوعة للضريبة

لعةناات القانونياة القائماة فادوران اور  والونائى الطبيعية كذلض عناد حادويها تاؤير فاي ا  

حااوث الشاام  وانعااة لا ترجــــااـى ارادة اانسااان لكنهااا تااؤير فااي العةنااات القانونيااة القائمااة فهااي 

تحصي السنين الة مة للتقادم المساقط للضاريبة كـــــــــــاـذلض الوفااة بوصافها وانعاة طبيعياة تلا م 

 .(2)ولم يتم دفعها ىعلى المتوفالورية بالضريبة التي كانت 

 

 الفرع الثاني

 عناصر الركن المادي للضرائب ذات القالب الحر

للاااركن الماااادي فاااي الضااارائب ذات القالاااب الحااار عناصااار متعاااددة يمكااان ان تحياااث السااالطة       

التشريعية الى السلطة التنفيذية لتحديد احاد ذاذه العناصار او جميعهاا حتاى ولاعطااء فكارة ماوج ة 

 ر سنحاوث بحيها وفق الترتيب الاتي:عن ذذه العناص

 أولاً: الاعفاء من الضريبة.

يعد مبدأ عمومية الضريبة اي جعث الضريبة تطاث جمياى الاشاخاص والمؤسساات والهيئاات        

ادا الاساسية والمهمة التي تتحكم بالضريبة بيد ان المشرن الضريبي ند يخارج فاي بعا  بمن الم

تعليمياة او وطنياة او  ،انتصاادية ،يقافياة ،فتحقيقاا لغاياات اجتماعياة الاحيان عن تطبياق ذاذا المبادأ

حتى دولية في بع  الاحيان يلجاأ المشارن الاى التشاديد علاى بعا  ذاذه الاعفااءات التاي تصايب 

 .(4)بع  الاشخاص والهيئات والمؤسسات من الضريبة

                                                           
 .221ص  ،مصدر سابق  ،محمود ريا  عطية  (  ين ر د.1)
 النافذ. 1892( لسنة 112( من نانون ضريبة الدخث رنم )2(  ين ر نص المادة )2)
 النافذ. 1892( لسنة 112( من نانون ضريبة الدخث رنم )11(  ين ر نص المادة )2)
  ،عااادث احمااد حشااي   د. ؛ 141ص  ،مصاادر سااابق  ،ضااريبي العااام التشااريى ال ،و ت فرحااات فاا ين اار د. (4)

عبد  يون  البطريق و د. عبد الكريم صادق بركات و د. د. ؛ 252ص  ،مصدر سابق  ،الضرائب على الدخث 
 .594ص  ، 1891 ،بيروت  ،الدار الجامعية  ،المجيد درا  : الن م الضريبية 
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لطة العاماة بانص القاانون مي ة تمنحهاا السا)الاعفاء الضريبي( بانه ) (1)اءالفقه وعر  بع       

للشخص الطبيعاي او المعناوي تبغاي مان ورائاه تحقياق جملاة مان الاذادا  السياساية والانتصاادية 

 .(والاجتماعية

ومن خةث التعري  اعةه يتبين لنا اذم اوجه الاختة  ما بين ااعفاءات والسماحات والتي 

 يمكن تلخيصها بالاتي:

ية لا يسااتفيد منهااا سااو  اوشااخاص الطبيعيااين أن السااماحات عبااارة عاان تناا يةت شخصاا .1

المقيماااين دون اوشاااخاص الاعتبارياااة والمتميلاااة بكاااث إدارة أو مؤسساااة يمنحهاااا القاااانون 

شخصية معنوية كالجمعيات على اختة  أنواعهاا وشاركات المسااذمة أو ذات المساؤولية 

ها دائرة أو محاث المحدودة المؤسسة في العراق أو خارجه وتتعاطى اوعماث التجارية أو ل

فاااي حاااين أن ااعفااااءات تشااامث اوشاااخاص الطبيعياااين  (2)عماااث أو مرانباااة فاااي العاااراق

 .(2)واوشخاص الاعتبارية على حد سواء فهناض إعفاءات خاصة للأفراد وأخر  للشركات

الن اار عاان ذويتااه السياسااية    ألا للفاارد المقاايم فااي العااراق بصاار أن السااماحات لا تماان .2

أمااا  (4)بيااا أمااا غياار المقاايم فااة يتمتااى بااأي نااون ماان أنااوان السااماحاتعرانيااا كااان أو أجن

الن ر عن محث إناامتهم فكاث الاذي اشاترطه القاانون  ااعفاءات فأنها تمن  للأفراد بصر 

 .(5)لمن  الفرد ااعفاء أن يكون دخله من المدخولات المعفية للضريبة بموجب القانون

الضرائب ذات القالب الحر الاعفاءات السياساية التاي نررذاا  ومن الاميلة على الاعفاء في          

بخصاوص الرواتاب  1892( لسانة 112المشرن الضريبي العراني في نانون ضريبة الدخث رنم )

والمخصصات التي تدفعها المميلياات الاجنبياة لمو فيهاا الدبلوماسايين او ماا تدفعاه لمو فيهاا غيار 

اذ حدد المشرن الضريبي العراناي  (1)بية من غير العرانيينالدبلوماسيين ومو في القنصليات الاجن

وذاي كاث مان الرواتاب والمخصصاات التاي تادفعها المميلياات الاجنبياة المادة المعفاة من الضريبة 

لمو فيهااا الدبلوماساايين امااا مااا تدفعااه تلااض الجهااات لمو فيهااا غياار الدبلوماساايين فأحالااه الااى ناارار 

 عاملة بالميث.يصدر عن مجل  الو راء بشرط الم

                                                           
 .4 ص ، مصدر سابق ،عمار فو ي كا م ين ر  (1)
 ،1892 ،عماااان  ، 1ط  ،د. رفااااعي اله ايماااة : ااعفااااءات مااان الضاااريبة علاااى الااادخث فاااي اوردن  ين ااار (2)

 .155ص
 .12ص ، 1881 ،عمان  ،دار اووائث للطباعة  ،د. محمد أبو نصار ورفانه : الضرائب ومحاسبتها  ين ر (2)
 .12ص ،مصدر سابق  ،د. محمد أبو نصار ورفانه  ين ر (4)
 .1891 ،القاذرة  ،دار المعار   ، 2ط  ،محمد سعيد عبد السةم : دراسة في مقدمة علم الضريبة  د. رين  (5)
 .النافذ 1892( لسنة 112( من نانون ضريبة الدخث العراني رنم )9( من المادة )4نص الفقرة )ين ر  (1)
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ومن الاميلة الاخر  ما ذذب اليه المشرن العراني في نانون ضريبة الدخث من اعفاء اي دخث     

فالمشارن الضاريبي ذناا احااث بخصاوص  (1)اخر معفى من الضريبة بقانون خاص او باتفاق دولي

يا كان الاعفاء الى اي نانون خاص صادر عن السلطة التشريعية ينص على اعفاء اي شخص طبيع

اتفانيااة دوليااة فالمشاارن  فاااق دولااي سااواء اخااذت شااكث معاذاادة اماو معنويااا ماان الضااريبة او اي ات

اتفااق دولاي  ويالضريبي ذنا حدد الاعفااء الا اناه تارض تحدياد المشامولين باه الاى ناانون اخار او 

  يدخث العراق فيه طرفا .

 ثانياً: الاستثناء من الضريبة.

طبيعيا كان او معنوياا مان الخضاون  ا  الضريبي في بع  الاحيان شخصالمشرن  ند يستيني       

لاحكامه لاعتبارات عدة البع  منهاا اجتماعياة و اخار  دينياة ويالياة سياساية ورابعاة دولياة وناد 

تكون لاغرا  انتصادية والمشرن الضريبي العراني حاله حاث مع م التشاريعات الضاريبية كاان 

( لسانة 21( مان ناانون ضاريبة العرصاات رنام )2وجاب الماادة )نص علاى اجاا ة الاساتيناء بمند 

الا انااه احاااث موضااون تحديااد الجهااات المشاامولة بالاسااتيناء الااى ناارار يصاادر عاان مجلاا   1812

الو راء اذ جاء في القانون )لمجل  الو راء ان يستيني بعا  الانضاية والناواحي مان احكاام ذاذا 

 ص(.على انتراح من الو ير المخت القانون بناء  

فالااذي يستشاا  ماان الاانص اعااةه ان المشاارن الضااريبي فااي نااانون العرصااات كااان نااد اجااا       

اسااتيناء الاابع  ماان الانضااية والنااواحي ماان الخضااون لاحكااام ذااذا القااانون الا انااه تاارض صااةحية 

 عن طريق و ارته الى المجتمى.تحديد تلض الانضية والنواحي لمجل  الو راء كونه الانرب 

 نزيل من الضريبة.ثالثاً: الت

التشريعات الضريبية ان تن ث من الدخث التكالي  المصاروفة مان نباث المكلا   تجي  بع         

كالنفقة المحكاوم بهاا مان نباث محكماة للحفا  عليه وغيرذا من التكالي  المقررة لاغرا  شرعية 

 ا  خيرية.او لاغر (2)او لاغرا  اجتماعية كأنساط التأمين على الحياة (2)ذات اختصاص

وذنا ند يعمد المشرن الضريبي الى النص اعتبار مبالغ التبرن المصروفة في العراق الى دوائر    

الدولااة والقطااان العااام والجهااات العلميااة والتهذيبيااة والخيريااة والروحانيااة المعتاار  بهااا نانونااا فااي 

                                                           
النافاذ كماا  1892( لسانة 112م )( من نانون ضريبة الادخث العراناي رنا9( من المادة )11ين ر نص الفقرة ) (1)

( مناه 2( مان الماادة )1فاي الفقارة ) 1858( لسانة 112ونص المشرن العراني في نانون ضريبة العقاار رنام )
او لمادة مؤنتاة بموجاب ناوانين خاصاة او معاذادات او  هعلى اعفاء )العقارات المعفاة من الضريبة اعفااء دائميا

كومااات اجنبيااة او ذيئااات دوليااة( فالمشاارن الضااريبي ذنااا نااص علااى اتفانيااات عقاادت او تعقااد بااين الحكومااة وح
الاعفاء الا انه احاث في تحديد مادة الاعفاء الى نانون اخر ينص على اعفاء عقارات خاصاة فضاة عان احالتاه 

 ذدة عقدت بين الحومة العرانية واي حكومة اجنبية اخر .افي تحديد تلض العقارات المعفاة الى اي اتفانية او مع
 النافذ. 1892( لسنة 112( من نانون ضريبة الدخث العراني رنم )9( من المادة )8ين ر نص الفقرة ) (2)
 النافذ. 1892( لسنة 112( من نانون ضريبة الدخث العراني رنم )9( من المادة )11ين ر نص الفقرة ) (2)
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بة الخصم الا ن المشرن وتدخث ضمن مفهوم التكالي  واج (1)العراق من نبث المبالغ واجبة التن يث

احاث الى السلطة التنفيذية مميلة بشخص و ير المالية بتحديد نائمة بأساماء تلاض الجهاات وذاذا يعاد 

 احد انوان او صور الضرائب ذات القالب الحر.

 رابعاً: جباية الضريبة.

ارد والماا تعااد مسااألة الجبايااة واحاادة ماان اذاام مراحااث تطبيااق القااانون اذ يااتم بمقتضاااذا اسااتيفاء     

الضاااريبية وفقاااا للشاااروط والضاااوابط المحاااددة نانوناااا وياااتم بمقتضااااذا تحقياااق اذااادا  الضاااريبة 

ومقاصاادذا الماليااة وغياار الماليااة فجبايااة المااوارد الضااريبية تااتم بموجااب نصااوص نانونيااة تساانها 

 الدولة الضريبية مانمد بمقتضاذا على تن يم مسألة تحصيث حقوق تالسلطة التشريعية المختصة تع

حيث مواعيدذا واجراءاتها والجهة المختصة باستيفائها فضة عن الضمانات الضرورية لاستيفائها 

والحيلولة دون التهرب من ادائها كة او ج ءا فكث تلض الامور تدخث ضمن مفهوم جباية الضرائب 

 .(2)وترتبط معها

متن القانون الضريبي ذاتاه  وند ترد النصوص القانونية المن مة لجباية الموارد الضريبية في      

حيث تعمد التشريعات الضريبية الاى ذكار نواعاد الجباياة وتن يمهاا فاي القاانون ذاتاه الاذي تضامن 

في حين تذذب التشريعات الضريبية الاخر  الى تن يم مساائث الجباياة مان خاةث فر  الضريبة 

ا فااي جبايااة الضااريبة الاحالااة الااى بعاا  التشااريعات غياار الضااريبية وتجعلهااا اساسااا يرتكاا  عليهاا

وضاامان تحصاايلها وذااو مااا ينطبااق باادوره علااى الضاارائب ذات القالااب الحاار اذ ذذااب المشاارن 

الااى الاانص علااى )تجبااى  1892( لساانة 112الضااريبي العرانااي فااي نااانون ضااريبة الاادخث رناام )

 .(2)الضريبة والمبالغ الاضافية وفق نانون تحصيث الديون الحكومية(

فاي ناانون ضاريبة الادخث احااث الاى تشاريى اخار وذاو تحصايث الاديون فالمشرن الضاريبي        

اياة المباالغ الاضاافية وذاذا يعناي ان المشارن الضاريبي تارض بالحكومية بكافاة القضاايا المتعلقاة بج

لقانون اخر مهمة جباية المبالغ الاضافية لما يمكن اعتباره من ديون ضريبية مترتبة بذماة المكلا  

 ة.لصال  الادارة الضريبي

                                                           
 النافذ. 1892( لسنة 112رنم )( من نانون ضريبة الدخث العراني 9( من المادة )9ين ر نص الفقرة ) (1)
العاتاض للطباعاة  ، 1ط ،د. رائد ناجي احمد : علم المالياة العاماة والتشاريى الماالي فاي العاراق  : ين ر في ذذا (2)

، ط  د.اعاد حمود القيسي : المالية العامة والتشاريى الضاريبي؛  159-155ص  ، 2112 ،القاذرة  ،والتو يى 
 .149ص  ، 2111 ،عمان  ،و يى دار اليقافة للنشر والت ، 9

 النافذ. 1892( لسنة 112( من نانون ضريبة الدخث العراني رنم )49ين ر نص المادة ) (2)
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الذي اشار الى )تجباى الضاريبة  1858( لسنة 112وايضا ما جاء بقانون ضريبة العقار رنم )    

والمبالغ الاضافية وفق نانون جباياة الاديون المساتحقة للحكوماة وتعتبار ديناا ممتاا ا علاى عقاارات 

 .(1)المكل (

انون اخر غير التشاريى ان تن يم جباية الضريبة من خةث نيام المشرن الضريبي بالاحالة الى ن   

الضريبي لا يشكث اذدارا لحقوق الخ انة او الاضرار بحقوق المكلا  لان الاحالاة فاي ذاذه الحالاة 

 تكون ضمن نطاق السلطة التشريعية.

 

 

              

 لضرائب ذات القالب الحـــرل الركن الشرعـــــــــي

فرون نكر  اووث لبيان التطور اربعة ي بغية تسليط الضوء على ذذا الموضون سنبحيه ف        

مفهاوم نانونياة الضارائب لالتاريخي لقانونية الضريبة ذات القالب الحر في حين نعر  في اليااني 

الاساتيناءات سمو مبدأ نانونية الضاريبة فاي حاين نادر  ذات القالب الحر أما اليالث فنكرسه لبيان 

 .لرابىفي الفرن ا الواردة على مبدأ نانونية الضريبة

 

 الفرع الأول

 التطور التاريخي لقانونية الضريبة ذات القالب الحر

مااة سااواء لااد  ذات القالااب الحاار ذااي الصااورة الاباار  فااي العصااور القدي الضاارائبكاناات  

الشرنية فعلى صعيد المجتمعات الغربية كانت الضرائب في الامبراطوريتين  المجتمعات الغربية ام

ب اي دور فيهاا علتعبير الصادق عن ارادة السالطة الحاكماة ولام يكان للشاالرومانية واليونانية ذي ا

الا في بع  المدن اليونانية التاي ميلات تطبيقاا للديمقراطياة المباشارة اذ كاان الامبراطاور يفار  

الضرائب ويعفي منها ويقرر جبايتها بناء على رغبته وحاجته الى الماث ولما كان الامر كذلض فان 

الب الحر ذي التي كانت سائدة ولم يكن للضرائب ذات القالب المحادد وجاود فاي الضرائب ذات الق

تلض الفترة وذلاض بسابب المروناة التاي كانات تتميا  بهاا الضارائب والتاي كانات تنفاي وجاود ناعادة 

                                                           
 النافذ. 1858( لسنة 112( من نانون ضريبة العقار العراني رنم )22ين ر نص المادة ) (1)

 لثانيالمطلب ا
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اليقين فيها فضة  عن ندرة الامبراطور والعاملين على جباية الضريبة علاى تفساير اوامار الفار  

 .(1)تتمي  بالمطاطية وعدم اليباتالذي يجعلها  والاعفاء بالشكث

ولم يختل  الامر في الشرق عنه في الغرب اذ بقيت الدولاة الفارساية تأخاذ بالضارائب ذات  

القالب الحر نتيجة لتحكم السلطة التنفيذية مميلاة بالملاض بعملياة فار  الضاريبة وجبايتهاا وتعاديلها 

علاى رغباة الملاض والاميار والجبااة حتاى تكاوين الدولاة والاعفاء منها وتفسير اوامر فرضها مبنية 

وكااذا الحاااث فااي بااةد  ،(2)الحدييااة واعتماااد مباادأ القانونيااة والاخااذ بالضاارائب ذات القالااب المحاادد

الرافدين وبةد النيث اذ بقيت ارادة الحااكم ذاي المصادر الوحياد للقاانون بماا فياه القاانون الضاريبي 

يدا حياا للضارائب ذات القالاب الحار الاى ان  هار الاساةم فحادد طيلة العصور القديمة فميلت تجسا

معالم الفرائ  المالية وبدأ يأخذ بالضرائب ذات القالب المحدد اذ لم تعاد فياه الفارائ  مبنياة علاى 

رغبة الحاكم ولا رغبة عماث الجباية انما على اسا  مبادا الشريعة الاسةمية الغراء المستقاة من 

 .(2)نة النبوية الشريفةالقران الكريم والس

تجبااى ماان نبااث مميلاايهم وتفاار  ماان نبااث سااادة الانطااان فالعصااور الوسااطى فتاارة خااةث امااا      

وذناا يتجلاى الادور  (4)وعمالهم في كث انطاعية على ان يقوموا بدفى جا ء مان عائاديتها الاى الملاض

ي كانات تتميا  بهاا اوامار الذي لعبته الضرائب ذات القالب الحر في تلاض الفتارة نتيجاة للمروناة التا

فر  الضرائب وطرق تفسيرذا وكيفية جبايتها اذ كان البرلمان اداة مسايرة بياد الملاض فاي فار  

ا لياة تحدياد ساعرذا وكيفياة تحصايلهياين منهاا وآالضريبة تاركا  تحديد الافراد الخاضعين لها والمعف

عان  نة لهاذه الضارائب فضاة  روسادة الانطان وبالتالي ساذمت الموجبايتها بأوامر تصدر من نبث 

ناادرة الانطااان علااى تفسااير اواماار الفاار  والاعفاااء بالشااكث الااذي يجعلهااا تتمياا  بالحركااة وعاادم 

 .(5)اليبات

وبقي الحاث ذكذا حتى بدأت نوة الملض في ال هور مجددا فقد ساذم تحال  الملض ماى الطبقاة 

ائب لا تفر  الا بعد استحصاث البرجوا ية الى اضعا  الانطان والقضاء عليهم واصبحت الضر

ضااريبة الا بعااد  ةضااريبة اسااتينائية وانااه لا يجااو  للملااض فاار  اياا ةموافقااة الشااعب بالنساابة لاياا

                                                           
 .1ص  ،سابق  مصدر ،الضرائب ذات القالب الحر  ،د. احمد خل  حسين الدخيث  ين ر (1)
 ،القاااذرة  ،دار الاتحاااد العربااي للطباعااة  ،ن ااام الضاارائب فااي الاسااةم :  عبااد الع ياا  العلااي النعاايمد.  ين اار (2)

 .84 - 91ص  ، 1894
      ،ساجر ناصر حمد : الموا ناة باين ال كااة والن رياة العاماة للضاريبة  احمد خل  حسين الدخيث و د. د. ين ر (2)

الاوث لمعهااد العلااوم الانتصااادية والتجاريااة وعلااوم التساايير بااالمرك  الجااامعي  الاادوليتقااى بحااث مقاادم الااى المل
 .22 - 22ص  ، 2111 ،بغرداية / الج ائر 

 .224ص  ،مصدر سابق  ،ين ر يون  احمد البطريق ( 4)
 ، 1842 ،دمشاق  ،المطبعاة الحكومياة )جامعاة دمشاق(  ،ين ر فر  الخوري : موج  في علم المالية العاماة ( 5)

 ،جامعااة النهاارين  ،كليااة الحقااوق  ،رسااالة ماجسااتير  ،حاايم حسااين موسااى : العدالااة الضااريبية  ؛ 415ص 
 .28ص  ، 2112
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ذااذه الفتاارة باادأت الضاارائب ذات القالااب الحاار فااي و (1)استحصاااث موافقااة مجلاا  الامااراء عليهااا

 بالتراجى امام التيار الصاعد للضرائب ذات القالب المحدد.

الاتخلص مان ذاذا القياد خاصاة  اذ سرعان ما رغب الملض في ا الحاث لم يدم طوية  الا ان ذذ

وعدم كفاية الموارد نتيجة الحروب واونفاق الترفي الذي يتسم به الملوض بعد ا دياد الاعباء المالية 

ضى ذاذا الاى صاران ماا باين الملاض ومجلا  اللاوردات مان جهاة فوند االمالية الاعتيادية لتغطيتها 

وذنااا عاااد للضاارائب ذات القالااب الحاار بريقهااا  (2)جهااة اخاار    العمااوم المميااث للشااعب ماانومجلاا

مما دفى الى يورة الشعب الانكلي ي علاى ملكاه وانت اعاه ذاذا الحاق واستمر الحاث على ذذا النحو 

أ مما دفى بالشعب الانكلي ي الى المطالبة بأحياء المبد 1215وتيبيته في وييقة المكنا كارتا في سنة 

القديم الذي حاوث الملوض طم  معالمه فكان ان حصث الشعب على حقاه فاي الموافقاة علاى فار  

التاي  1129الضرائب وتحصيلها مرة اخر  وكان ذلض من خاةث وييقاة إعاةن الحقاوق فاي سانة 

كده بعد ذلاض دساتور الا بعد اخذ موافقة البرلمان وذو ما ت بعبارة واضحة من انه لا ضريبة اجاء

بمنى فر  ضرائب الا بموافقة البرلمان وفي الحدود  لمبدأاوبالتالي استقر  1198في سنة  الحقوق

 .(2)والمواعيد والطرق التي ياذن بها

ة اخر  لصال  الضارائب ذات القالاب المحادد كاون روذنا انتقث الرجحان في مي ان القوة م

يث الشعب الاوحد وبالتالي عاد سلطة فر  الضريبة وتحديد ركنها المادي ند انيط بيد البرلمان مم

العمث من جديد بقاعدة اليقين الضريبي وتام مناى السالطة التنفيذياة مان اي سالطة فاي مجااث فار  

 وجبايتها وان بقي لها دور في الاعفاء منها. الضرائب 

ومن جانب اخر نةح  ان فرنسا كانت تلت م بهذا المبادأ مناذ أواخار القارن الراباى عشار الا 

تبذير الملوض وسلطاتهم المطلقة فاي أدارة شاؤون الابةد دفعهام الاى تجااو  ذاذا المبادأ ان إسرا  و

حصاث موافقتهم واساتمر بحيث أضحى الملض يفر  الضريبة على المواطنين دون اللجوء الى است

ت القالاب الحار وذنا سادت فكرة الضرائب ذا (4)من ال من وبتعانب الملوض طوية   ردحا  ذذا الحاث 

 .وابتعادذا عن ناعدة اليقين الضريبي ا بالمرونةلاتسامه

مان الفقهااء الاى القاوث باأن مبادأ نانونياة الضاريبة ناد ساقط بعادم  ا  حتى دفى ذذا الوضى جانب       

الاساتعماث ولاام يغيار ذااذا الحااث الا صااوت ياوار اليااورة الفرنساية التااي انادلعت شاارارتها فاي ساانة 

ح ياران سانة  19يث حيث اعلنات الجمعياة التأسيساية فاي وبعيت ذذا المبدأ من رناده الطو 1998

                                                           
التهرب الضريبي مى اشارة الى مواطنه في نطاق ضريبة الدخث في العراق :  رائد ناجي احمد الجميلي(  ين ر 1)

د.عبد المنعم فو ي واخرون : الن م  ؛ 95ص  ، 2111 ،جامعة النهرين  ،كلية الحقوق  ،رسالة ماجستير  ،
 .11ص  ، 1891 ،الاسكندرية  ،المكتب المصري الحديث  ،الضريبية 

 .22ص  ،مصدر سابق  ،(  ين ر عيمان سلمان غيةن 2)
 .2ص  ،مصدر سابق  ،الضرائب ذات القالب الحر  ، احمد خل  حسين الدخيث د.(  ين ر 2)
  افار ؛ 12 ،مصادر ساابق  ،محمد حمدي النشاار  ؛ 181ص  ،مصدر سابق  ،البطريق (  ين ر يون  احمد 4)

 .419ص  ،مصدر سابق  ،الخوري 
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اذ نصات علاى ضرورة الحصوث على موافقة مميلي الاماة نباث فار  الضاريبة وجبايتهاا  1998

 .(1)بكامث حريتها( صحيحا   )لاضريبة الا اذا انرتها الجمعية انرارا  

( على 14في مادته ) 1998كما تضمنته وييقة اعةن حقوق الانسان والمواطن الصادرة في         

ان )للمااواطنين الحااق ان يةح ااوا بانفسااهم او بواسااطة مميلاايهم ضاارورة المساااذمة فااي الضااريبة 

وبعاد ذاذا تام العامة ونبولها بحرية ومتابعة انفانها وتحديد نسبها واساسها وكيفياة جبايتهاا ومادتها( 

والماادة  1914مييااق عاام فاي  وتاوج اخيارا   1981( مان دساتور 14تيبيت ذذا المبدأ فاي الماادة )

( من دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي والتي اشارت بصري  العبارة الى )ان القانون يحدد 24)

 .(2)القواعد الخاصة بوعاء كث ضريبة وندرذا وصورذا وكيفية سدادذا(

الضاارائب ذات القالااب الحاار لت هاار الضاارائب ذات القالااب المحاادد  وذنااا انحساارت تاادريجيا  

مجااددا بعااد انفااراد الساالطة التشااريعية فااي تحديــــااـد القواعااد الخاصااة بوعاااء كااث ضااريبة  لل هااور

 وندرذا فضة عن صورذا وتحديد حالات الاعفاء منها وكيفية سداد مبالغها.

خصاابة فااي ينايااا  وارضااا   مسااتمرا   امااا فااي العااراق فقااد شااهد مباادأ نانونيااة الضااريبة حضااورا  

وانتهااء  1891بدستور  مرورا   1825من القانون الاساسي لسنة  داء  تالدساتير العرانية المتعانبة اب

النافذ اذ حرصت ذذه الدساتير على تسييد القانون في الشاؤون الضاريبية وتوطياده  2115بدستور 

 .(2)في ذذه المجالات

واعااةن الن ااام الملكااي تاام وضااى القااانون  1821فعلااى اياار تأسااي  الدولااة العرانيااة عااام 

ولا يجاو   (4)الذي اعلن بأنه لا يجو  وضى الضرائب او الرسوم الا بقانون 1825الاساسي لسنة 

عب بادون تمييا  ولا وضى الضرائب والرسوم بمرساوم ويجاب ان تجباى الضارائب مان افاراد الشا

وماان ذنااا عاار  العااراق مباادأ نانونيااة الضااريبة وساايادته فااي شااؤون  (5)لا بقااانونيعفااى منهااا احاادُ ا

( لسانة 21والقاانون رنام ) 1829( لسانة 5ناانون ضاريبة الادخث رنام )الضرائب وفي  له صادر 

التااي احتااوت جميعهااا علااى بعاا  التطبيقااات الخاصااة  1851( لساانة 95ياام القااانون رناام ) 1828

 .1825بالضرائب ذات القالب الحر رغم التأكيد على نانونية الضريبة بموجب دستور 

                                                           
 .12 ،مصدر سابق  ،؛ محمد حمدي النشار  21ص  ،مصدر سابق  ،(  ين ر عيمان غيةن سلمان 1)
 .11، ص  1889د ، ين ر د. رعد الجدة : التشريعات الدستورية في العراق ، بيت الحكمة ، بغدا (2)
 ( 18( من ناانون التعاديث اليااني للدساتور رنام )42المعدلة بالمادة ) 1825( من دستور 81ين ر نص المادة ) (2)

 .1842لسنة 
 ( 18( من ناانون التعاديث اليااني للدساتور رنام )44المعدلة بالمادة ) 1825( من دستور 81ين ر نص المادة ) (4)

 .1842لسنة 
(5)  G.Egret : Que Sais-Je . press universitaires de France . Paris . 1978 .          
       p(36). 

 



 اركان الضرائب ذات القالب الحر وأساسها الفلسفـــي                              ثانيالفصل ال
 

 

03 

 

ر المتعانباة والتاي نصات بأجمعهاا يم ما ان مضت فترة حتاى صادرت مجموعاة مان الدسااتي

م جات باين على نانونية الضريبة وصدرت في  ث تلض الدساتير مجموعة من القوانين الضاريبية 

ولعث من ابر  تلض  ذلض مبدأ نانونية الضريبة الصارمذات القالب المحدد والحر مخالفة ب ضرائبال

( لساانة 112يبة العقااار رناام )ونااانون ضاار 1858( لساانة 95القااوانين نااانون ضااريبة الاادخث رناام )

 .(1)1812( لسنة 21ونانون ضريبة العرصات رنم ) 1858

الذي نصر مبدأ نانونية الضريبة على الفر  والجباية دون الاعفاء  1891يم صدر دستور 

 واساعا   وساعد ذذا على  هور عدة تطبيقات للضرائب ذات القالب الحر كون المشرن فسا  مجاالا  

وناد صادرت فاي  لاه مجموعاة مان ي تحديد بع  حالات الاعفاء من الضريبة للسلطة التنفيذية ف

النافاذ وناانون الكماارض  1892( لسانة 112التشريعات الضريبية منها نانون ضاريبة الادخث رنام )

الذي فر   2112لسنة  121نرار مجل  نيادة اليورة )المنحث( المرنم و 1894( لسنة 22رنم )

ن نيمة العقاار أو حاق التصار  فياه المقادر وفاق أحكاام ناانون ضريبة مقطوعة بنسب تصاعدية م

أو البادث أيهماا اكيار علاى مالاض العقاار أو  1899( لسانة 95تقدير نيمة العقاار ومنافعاه المارنم باـ)

صاحب حق التصر  فيه عند نقث الملكية أو حق التصر  بأية وسيلة مان وساائث نقاث الملكياة أو 

المقايضة والمصالحة والتنا ث والهبة وإ الة الشايون وتصافية كسب حق التصر  أو نقله كالبيى و

الون  أو المساطحة ويعامث المستأجر معاملة المالض عند إيجاره العقار الذي دخث في تصرفه بعقد 

 .(2)المساطحة

فرضات ضارائب جديادة منهاا ضاريبة اعاادة  2112وبعاد الاحاتةث الامريكاي للعاراق سانة 

( وتفر  على إجمالي نيمة البضاائى 29ووفقا  للأمر المرنم ) 2112أيلوث  18في اعمار العراق 

الكمركية والتي يتم تحديدذا وفقا  للأسالوب الادولي المتباى لتقادير القيماة الكمركياة للبضاائى وتكاون 

ذااذه القيمااة ذااي نيمااة البضااائى الخاضااعة للضااريبة وتفاار  ضااريبة إعااادة أعمااار العااراق علااى 

 (2)%(5%( بعاد أن كانات تبلاغ )11اق من جميى أنحاء العالم بنسابة )البضائى المستوردة إلى العر

من أجمالي نيمة البضائى الكمركية ألا أن القانون أستينى أنواعا  معيناة مان السالى وبعا  الجهاات 

التااي تكااون خاادماتها ضاارورية فااي جهااود أعااادة اوعمااار ماان الخضااون للضااريبة إذ تشاامث الساالى 

ائيااة واودويااة والمعاادات الطبيااة والكتااب والمةباا  والساالى المسااتوردة المعفاااة ضااريبيا  المااواد الغذ

للمساااعدات اانسااانية إضااافة إلااى الساالى والبضااائى المسااتوردة ماان نبااث القااوات اومريكيااة ونااوات 

                                                           
 .2ص  ،مصدر سابق  ،الضرائب ذات القالب الحر  ،ين ر د.احمد خل  حسين الدخيث  (1)
ياة المنشاور فاي جريادة الوناائى العران 2112لسانة  121ين ر ناص نارار مجلا  نياادة الياورة )المنحاث( رنام  (2)

 .9/9/2112 2829بالعدد 
 (  أن ر القرارات الصادرة عن سلطة الائتة  المؤنتة )المنحلة( والمنشور على المونى االكتروني: 2)

WWW.Iraqcoalition.Org. 
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التحااال  أمااا الجهااات المعفاااة ضااريبيا  فهااي المن مااات المساااذمة فااي أعااادة أعمااار العااراق ميااث 

 .(1)بحية إضافة إلى حكومات الدوث اوجنبيةالمن مات الدولية وغير الر

والتاي كانات تمياث فاي تلاض ان ذذه الضريبة رغم فرضاها مان نباث سالطة الائاتة  المؤنتاة 

نموذج الاميث للضريبة ذات القالب الفترة السلطة التشريعية في العراق الا ان ذذه الضريبة تميث الا

 .(2)الحر

يم اعقباه صادور  2114لدولة للمرحلة الانتقالية لسنة يم تة تلض الفترة صدور نانون ادارة ا

والذي ميث النه  الصارم لمبدأ نانونية الضريبة في الفر  والجباية والاعفاء ولكن  2115دستور 

ما باين الضارائب ذات  ا  القوانين الضريبية العرانية بقيت على سابق عهدذا وتعديةتها تشكث خليط

ب المحادد ورغام التعاديةت التاي طالات تلاض القاوانين الا انهاا لام القالب الحر والضرائب ذات القال

 .(2)عمة  باحكام الدستورنحو الابتعاد عن الضرائب ذات القالب الحر  تستطى ان تعمث فيها تحولا  

 

 الفرع الثاني

 ذات القالب الحرائب مفهوم قانونية الضر

ن نبااث الساالطة المختصااة يقصاد بقانونيااة الضااريبة ان فاار  الضااريبة يااتم بقاانون صااادر ماا

لا باد مان ان ينااث اومار ماوافقتهم مان خاةث  من سيلت م بها ذام اوفاراد فاإذن ن  أبالتشريى فما دام 

 عر  الموضون على السلطة التي تضم مميليهم )السلطة التشريعية(.

الن ر عن تنون صاور ن ام الحكام  جمان اغلب الدساتير المعاصرة وبصر ومن ذنا جاء أ

ضرورة التقيد بسان تشاريى يضامن تو ياى التكاالي  العاماة بالتسااوي وذاذا يعناي اناه لا  فيها على

ضريبة او تعديث او إلغااء أحكامهاا الا بقاانون صاادر مان نباث السالطة التشاريعية  ةيجو  فر  أي

  .(4)ولي  من عمث أية سلطة اخر 

والجباياة والاعفااء ان الاخذ بقاعدة نانونية الضريبة على النحو الذي يجعاث شاؤون الفار  

من الاختصاصات الحصرية والخاصة بالسلطة التشريعية دون ان يتارض للسالطة التنفيذياة اي دور 

يذكر في سلطة القرار في شؤون الضرائب رغام كونهاا علاى تماا  مباشار ماى افاراد المجتماى ناد 

ة عجلة التطور يخلق ا مة تشريعية بين النصوص الضريبية وبين عدم ندرتها ونابليتها على مواكب

                                                           
كليااة  ،اطروحااة دكتااوراه  ،ين اار ذوالفقااار علااي رساان الساااعدي : الضااريبة علااى القيمااة المضااافة وتطبيقاتهااا  (1)

 .245-244ص  ، 2119 ،النهرين جامعة  ،الحقوق 
 .245ص  ،المصدر نفسه  ،الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها  ،ين ر ذوالفقار علي رسن الساعدي  (2)
 .2ص  ،مصدر سابق  ،الضرائب ذات القالب الحر  ،احمد خل  حسين الدخيث  ين ر د. (2)
 .182ص  ،ابق مصدر س ،الن م الضريبية  ،(  ين ر يون  احمد البطريق 4)
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لخاصة بالتعديث مما يؤدي بالتالي االاجراءات التشريعية  ومن جهة اخر  بطء، والتنمية من جهة 

 الى الدعوة الى المناداة بالضرائب ذات القالب الحر.

ان المشارن الدساتوري ان اجاا  فاي صالب النصاوص الدساتورية للسالطة  وعليه فأنناا نار 

صاصاتها للسلطة التنفيذية في شؤون الضارائب فاي الفار  او من اخت ا  ان تفو  بعضالتشريعية 

او  الاعفاااء او الجبايااة فااأن الضاارائب ذات القالااب الحاار سااتميث تكريسااا لمباادأ القانونيااة لا تقويضااا  

  له. انتهاكا  

نيام المشرن الضريبي تعري  )نانونية الضرائب ذات القالب الحر( بانها  نامن كث ما تقدم يمكن    

عاان الجماود ممااا يتاي  للساالطة التنفيذياة التمتااى  لنصاوص الضااريبية بأسالوب ماارن بعيادا  بصاياغة ا

 بسلطات تتسى وتضيق بالشكث الذي يسم  بتلبية جميى  رو  المكلفين لتحقيق المساواة الحقيقية.

 :ةالاتي سبابارتأينا وضى التعري  اعةه لنبدأ نانونية الضرائب ذات القالب الحر لة    

 لمشرن الضريبي بصياغة نصوص التشريى الضريبي باسلوب مرن لا يميث خرنا  ان نيام ا .1

 لمبدأ نانونية الضريبة بث على العك  من ذلض يكون المشرن ذنا ند ارسى ذذا المبدأ تاركا  

 المجاث للسلطة التنفيذية بالتحرض ضمن المسار المحدد لها بمقتضى تلض النصوص.

طة التشاريعية فاي فهام واناى حااث المجتماى بحكام كونهاا ان السلطة التنفيذية انرب من السال .2

باحوالهم المالية مما يفتر  معه منحها سلطات اوساى بهاذا  در الانرب الى المكلفين والا

 الخصوص على حساب السلطة التشريعية.

ان تضييق الخناق على السالطة التنفيذياة وحصار الاختصااص بالسالطة التشاريعية وحادذا  .2

عج  النص القانوني عن مواكباة الواناى الفعلاي وبالتاالي خلاق باون لى اسيؤدي في النهاية 

 بين النص القانوني والوانى الفعلي وبالتالي خلق ا مة تشريعية.

 

 الفرع الثالث

 سمو قانونية الضرائب ذات القالب الحر

ساائدة فاي يقاى فاي نماة المباادا القانونياة ال دساتوريا   مبادأ   بوصافهان مبدأ نانوناـية الضاريبة        

شؤون الضرائب اذ لا تكتسب الاعباء الضريبية صفة المشاروعية الا باتفانهاا ماى سامو ذاذا المبادأ 

 والذي يتجلى بدوره في م هرين اولهما موضوعي والاخر شكلي.

لذا سنحاوث دراسة ذذا الموضون في يةث نقااط نكار  الاولاى لعار  السامو الموضاوعي       

القالب الحر واليانية لدراسة السمو الشكلي لمبدأ نانونية الضرائب ذات  لمبدأ نانونية الضرائب ذات
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القالب الحر اماا اليالياة فنخصصاها لبحاث النتاائ  المترتباة علاى سامو مبادأ نانونياة الضارائب ذات 

 القالب الحر.

 أولاً: السمو الموضوعي لمبدأ قانونية الضرائب ذات القالب الحر

ضوعي الى علوية نواعد الدستور على القواعد القانونياة الاخار  يتجلى مضمون السمو المو      

من ناحية الموضون اذ يعمد الدستور الى تحدياد الفكارة القانونياة الساائدة وتن ايم السالطات وكفالاة 

 الحقوق والحريات.

ان السامو الموضاوعي لمبادأ القانونياة للضارائب ذات من المنطلق اعةه يتباين لناا با وانطةنا        

مضامون عان  فضاة   دساتوريةجوذر وحقيقة النصاوص اللقالب الحر يمكن ان نستشفها من خةث ا

ذذا المبدأ والذي يقضي بتسديد حكام القاانون فاي شاؤون الضارائب اذ يعاد مان اذام المكاساب التاي 

احر تها الامم والشعوب المختلفاة وذاي بصادد نضاالها ضاد السالطات المطلقاة للحكاام فاي شاؤون 

ببادء عصار المباادا  لانتصارذا في تقييد تلض المصلحة لمصالحة الشاعب اياذانا   يدا  الضرائب وتجس

الديمقراطية الحديية والتي تجعث القانون مصدر جميى اوجه تدخث الدولة في تن يم المسائث المالياة 

 .(1)والضريبية من حيث فرضها وجبايتها وحتى الاعفاء من ادائها

لضمان الحاسم لحقاوق الافاراد وحريااتهم وحرماة اماوالهم وعلى ذلض عد ذذا المبدأ بحق ا    

دون المسا  بها بمسوغ غير نانوني كما يضمن في الونت ذاتاه حاق الدولاة فاي اساتيفاء مواردذاا 

عة تعاد ركيا ة مان الركاائ  التاي تحادد الاطاار العاام والضريبية علاى اسا  ونواعاد نانونياة مشار

ياساية والانتصاادية على نحو يكش  عان توجهاتهاا الس لسياسة الدولة التدخلية في مختل  الاصعدة

رسم الاطار القانوني لجميى اوجه نشاط السلطات العامة التي يجب ان تعمث ضامن والاجتماعية وي

 نطانه وحدوده فيما يخص الشؤون الضريبية.

 ثانياً: السمو الشكلي لمبدأ قانونية الضرائب ذات القالب الحر

  (2)قواعد الدستورية على القواعد القانونية الاخر  من الناحية الشكليةالسمو الشكلي معناه علو ال

                                                           
 .25ص  ،مصدر سابق  ،غيةن  (  ين ر عيمان سلمان1)
 (  وفي ذذا الاطار يمي  الفقه بين نوعين من الدساتير ذما:2)

 * الدساتير الجامدة والتي تتطلب لتعديلها اجراءات باذ ة ويقيلة.
  العاادي وذاذا ينطباق علاى * الدساتير المرنة التي تتسو  فيها اجراءات تعاديلها ماى اجاراءات تعاديث القاانون 

الدساتير غي المدونة التي تستمد اغلب نواعدذا مان الاعارا  اذ يمكان للبرلماان تعاديث الاعارا  بتشاريعات 
 عادية كما ذو الشان في الدستور الانكلي ي الذي يعتبر ميالا يحتذ  به. 

 لم يد من التفصيث ين ر:
مؤسسة النبارا   ،العامة والن ام الدستوري في العراق(  عدنان عاجث عبيد : القانون الدستوري )الن رية د.

حماادي العجمااي : مقدمااة فااي القااانون  د. ؛ 112ص  ، 2111 ،بااة مكااان طبااى  ،للطباعااة والنشاار والتو يااى 
 .218ص  ، 2118 ،عمان  ،دار اليقافة للنشر والتو يى  ، 1ط  ،الدستوري 
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ان كانت اجراءات تعديله باجراءات مشابهة لاجراءات تعاديث القاانون  ولا يتقرر ذذا السمو اطةنا  

 العادي.

الاجراءات والوسائث يتجلى السمو الشكلي لمبدأ نانونية الضرائب ذات القالب الحر من خةث و      

لان  (1)التااي اعتماادذا المشاارن الدسااتوري فااي تعااديث ذااذا المباادأ او غيااره ماان المبااادا الدسااتورية

لاض الاجاراءات المتبعاة فاي تعاديث تالاجراءات الخاصاة بتعاديث المباادا الدساتورية اكيار شادة مان 

 .(2)التشريعات العادية الامر الذي ساذم في يبات واستقرار مبدأ نانونية الضريبة

مان  ا  طةنا مما تقدم توج مبدأ نانونية الضريبة في صلب الوييقة الدستورية واصب  واحادوان       

و تغيير من نبث السلطات العامة  لاي تعديث ا المبادا ذات الصبغة الجامدة التي تأبى ان تكون محة  

ساائر وانسانية تعلو وتسامو علاى حتى من لدن السلطة التي وضعته لما يجسده من نيمة نانونية بث 

كانات طبيعاة ذاذا الدساتور او ذاض لاذميتاه الكبيارة  اعماث السلطات العامة الاخر  في الدولة واياا  

 .(2)ومكانته المرمونة بالنسبة للدولة والافراد على حد سواء

 ثالثا: النتائج المترتبة على سمو قانونية الضرائب:

ماان المبااادا والقواعااد القانونيااة  ونااد ترتااب علااى ساامو مباادأ نانونيااة الضااريبة علااى مااا سااواه      

 تي:ئ  نانونية عدة يمكن اجمالها بالآالاخر  ذات الصلة الوييقة بالشؤون الضريبية نتا

المشاروعية ذاي خضاون :  تكريس مبدأ المشروعية وتوسيع نطاقه في شؤون الضرائب .1

رحام  عان ساائر السالطات المنبيقاة مان جميى الافراد في الدولة بحكامها ومحكوميها فضة  

ويتحااتم علااى كافااة ذااؤلاء عاادم م اولااة اي عمااث ماان لاحكام القااانون دون تميياا  الدسااتور

الاعماث الا بعد الاستناد علاى نواعاد نانونياة واضاحة ومعلناة تحادد الاطاار العاام الواجاب 

التقيااد بااه والا تغياار وصاا  الدولااة التااي يحكمهااا الدسااتور ماان دولااة نانونيااة الااى دولااة 

 الاادوث الحدييااة الا ان تؤساا  علااى مباادأ المشااروعية باعتباااره ركنااا  ونااد اباات  (4)بوليسااية

من اركان الدولة القانونية لما يقضي به من تسييد حكم القاانون فاي شاتى مجاالات  جوذريا  

                                                           
 ،بياروت  ،الادار الجامعياة للنشار والتو ياى  ،الدساتورية العاماة (  ين ر د. ابراذيم عبد الع ي  شيحا : المباادا 1)

 .191ص  ، 1892
 ،منشاأة المعاار  بمصار  ،(  ين ر د. سعد عصفور : المبادا الاساسية في القانون الدستوري والن م السياسية 2)

 .111-89ص  ، 1891 ،الاسكندرية 
Astbury . K : Business Taxation . London . 1989 . p(120).  (3) 

 
د. نعمان احمد الخطيب : الوسيط في الن م السياسية  ؛ 111ص  ،مصدر سابق  ،(  ين ر د. سعد عصفور 4)

د. ذاني علي  ؛ 541ص  ، 2111 ،عمان  ،دار اليقافة للنشر والتو يى  ، 1ط  ، الدستوريوالقانون 
ص  ، 2119 ،عمان  ،ة للنشر والتو يى دار اليقاف ، 1ط  ،الطهراوي : الن م السياسية والقانون الدستوري 

198. 
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بأن السالطة ليسات غاياة فاي ذاتهاا باث  لحقوق الافراد وايمانا   نشاط السلطات العامة ضمانا  

 .(1)ذي وسيلة لتحقيق الصال  العام

فااي الشااؤون الضااريبية اذ يجااب علااى الساالطة  رحبااا   ويجااد مباادأ المشااروعية تطبيقااا      

التشريعية ان ت اوث اختصاصها الاصيث بسن التشريى الضريبي بمقتضى نواعد الدساتور 

التي حددت صةحياتها وبينت اجاراءات ممارساتها لتلاض السالطة كماا ينبغاي علاى السالطة 

نشااطها وصاةحياتها المحاددة بموجاب التشاريى   لية ان تماارالتنفيذية مميلة بالسلطة الما

الضاااريبي المتميلاااة بتقااادير دخاااث المكلفاااين وفااار  الضاااريبة علااايهم وان تعااادت علاااى 

اماا  (2)اختصاصها المحدد لهاا بموجاب القاانون  الات صافة المشاروعية عان ذاذه الاعمااث

بتحديااد الااركن المااادي علااى نطاااق الضاارائب ذات القالااب الحاار فااأن نيااام الساالطة التنفيذيااة 

مان جاناب  يا  للضريبة او احد عناصره المميلة بالجباية او الاعفاء او التن يث لا يشاكث تعاد

لان المشاارن الاخياارة علااى الاختصاصااات المحااددة بموجااب الدسااتور للساالطة التشااريعية 

ة تنفيذياكان ند اجا  ذاذه الاحالاة بمقتضاى احكاماه مان احالتاه الاى السالطة الاذا الضريبي 

بث ان الدستور وبمقتضى احكامه الاواردة فاي الوييقاة الدساتورية  لتن يم بع  ذذه الامور

 .(2)فو  السلطة التنفيذية في حالات محددة بمقتضاه صةحية اصدار لوائ  تفويضية

علااى مقتضاايات مباادأ المشااروعية، ولكفالااة  تأسيسااا  :  تدددرا القواعددد القانونيددة الضددريبية .2

للقانون فقد استقر اومر على ضرورة ترتيب القواعد القانونية التي  احترام السلطات العامة

تكون عناصر المشاـروعية فاي مراتاب متعاددة متتالياة بحياث يسامو بعضاها علاى الابع  

فااي تاادرج يشاامث كافااة ذااذه القواعااد التااي تميااـث التن ااـيم القااـانوني للدولااة فتخضااى  ،اوخاار

إلا عادت غيار مرتباة، فاة تساتطيى مخالفتهاا و القاعدة اودناى مرتباة للقاعادة اوعلاى منهاا

 ،درج القواعد القانونية ذو تدرج شكلي من ناحيةأن تُ على ويتفق الفقه والقضاء  ،مشروعة

 .(4)وذو تدرج للمرتبة اال امية لتلض القواعد

واذا كان مبدأ نانونية الضريبة يقتضي تسييد حكم القاانون فاي شاؤون الضارائب داخاث     

ياث اساا  مشاروعية تن ايم المساائث الضاريبية بمقتضاى نواعاد نانونياة متعاددة الدولة ويم

تختل  في نوتها القانونية باختة  المصدر الذي تستقى منه اساسها ومصدر ال امهاا فاأن 

                                                           
 .29ص  ،مصدر سابق  ،غيةن  سلمان (  ين ر عيمان1)
ون الدسااتوري والاان م ـااـكماااث غااالي : القان د. ؛ 112ص  ، مصاادر سااابق ، عاادنان عاجااث عبيااد (  ين اار د.2)

 .18ص  ، 1889 ،منشورات جامعة دمشق  ،السياسية 
رسااالة  ،: الاختصاصااات التشااريعية لاارئي  الدولااة فااي الن ااام البرلماااني (  ين اار شااوق سااعد ذاشاام الموسااوي 2)

 .149ص  ، 2119 ،جامعة النهرين  ،ماجستير 
مصااطفى ابااو  يااد فهمااي : مبااادا الان مااة  د. ؛ 112ص  ،مصاادر سااابق  ،عاادنان عاجااث عبيااد  (  ين اار د.4)

 .99ص  ، 1894 ،الاسكندرية  ،السياسية 
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الضاارائب ذات القالااب الحاار لا تميااث مساسااا بهااذا المباادأ بااث علااى العكاا  ان اسااا  مباادأ 

مكن ان يأخذ شاكث نواعاد دساتورية او نواعاد نانونياة نانونية الضرائب ذات القالب الحر ي

عادية من خةث احالة المشرن الضريبي الى نانون اخر صاادر عان السالطة التشاريعية او 

 امدنعاوعند ا ،احد القواعد العرفية او حتى احكام الشريعة الاسةمية الغراء واحكام القضاء

ض ذات القيمة القانونية بث تتدرج فيماا بينهاا الن ر في تلض القواعد القانونية نجد بانها لا تمل

 .تسلسليا   تدرجا  

وعلى ذذا فان مبدأ تدرج القواعد القانونية المتعددة في الضرائب يقتضاي خضاون القاعادة 

القانونية الدنيا للقاعدة القانونية العليا لان خضون القاعدة الادنيا للقاعادة العلياا يضافي علاى 

نونية المل مة وبخةفه تيار الرنابة على دستورية القوانين في حالاة القاعدة الدنيا نيمتها القا

مخالفة القانون العادي لاحكام الوييقة الدستورية او الرنابة على نانونية اللوائ  وتتحقق في 

 .(1)حالة مخالفة اللوائ  لنصوص القوانين العادية

عات الضاريبية القواعاد تضاى التشاري:  منع الانظمة والتعليمات مدع التشدريعات الضدريبية .2

الاساسية لتحديد وعاء الضريبة والجباية وتحديد حاالات الاعفااء منهاا لاذا يقاى علاى عااتق 

السلطات المالية اصدار تعليمات متماشية مى ما وضعه التشريى الضريبي من احكام وعند 

انونياة حصوث تعار  ما فأنه ي اث من السلطة المالية ذاتها او تيار مساألة الرناباة علاى ن

 اللوائ  بوصـفها الحامي الامين لاحكام القانون.

 

 الفرع الرابــــــــــــــــــــــــع

 الاستثناءات الواردة على قانونية الضرائب ذات القالب الحر

ند تتخلى السلطة التشريعية عن اختصاصاها الاصايث فاي سان ناانون الضاريبة واناطتاه الاى        

ث خاصة ولمدة معينة تباشره من خةث نارارات ادارياة تن يمياة لهاا ناوة التنفيذية في احوا السلطة 

في شؤون الضرائب ومن يم غدت تلض القرارات تغ و ميادان الضارائب  منشئا   القانون تؤدي دورا  

 .(2)بمقتضى تخويث من جانب السلطة التشريعية وعلى درجات متفاوتة

ية وماا رافقاه مان تقادم علماي وانفتااح عاالمي فلقد اد  التطور الحضاري الذي شاهدته البشار      

شمث مختل  اوجه الحياة السياساية والانتصاادية والاجتماعياة ان جعلات التشاريعات الصاادرة مان 

                                                           
 ، 2115 ،الاساكندرية  ،دار الجامعاة الجديادة  ،اير الحكم الصادر بعدم الدساتورية :  بشير علي با  (  ين ر د.1)

 ،مطبعة السعدني  ،في الن م السياسية والقانون الدستوري  الوصيدعبد الغني بسيوني عبد الله :  د. ؛ 44ص 
 .25ص  ، 2114 ،القاذرة 

 .28ص  ،مصدر سابق  ،(  ين ر محمد علوم محمد 2)
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الامار اصدار التشاريعات  عن بطء نبث السلطة التشريعية ناصرة عن مواكبة ذذه التطورات فضة  

وتفاوي  السالطة التنفيذياة باصادار نارارات  نياام السالطة التشاريعية بتخوياث الاى الذي اد  بدوره

 .(1)الخصم ن المادي سواء من جانب الاعفاء ام الجباية امخاصة ببيان احد عناصر الرك

ونااد تجلااى تغلغااث الساالطة التنفيذيااة فااي الشااؤون الضااريبية ماان خااةث ناارارات اداريااة تن يميااة     

 اذا كاانوذاذا فاي حقيقتاه لا يمياث انتهاكاا لمبادأ نانونياة الضاريبة  )لوائ  تنفيذية( بادلا  مان القاانون

 .(2)منه بمقتضى تضاعي  الدستور الا انه يميث استيناء   النص على التفوي  مقررا  

والمقصاود باااللوائ  التنفيذياة ذااي اللاوائ  التااي تصاادرذا السالطة التنفيذيااة لتنفياذ اوحكااام التااي      

تعد الصورة اوصلية للاوائ  ونهاا تحقاق حكماة مان  السالطة التنفيذياة يتضمنها القانون وذي بذلض 

والسلطة التنفيذية بحكم ، تصر عمله على وضى المبادا العامةالحق في إصدار اللوائ   فالقانون يق

اتصااالها المسااتمر بااالجمهور أناادر علااى تعرياا  التفصاايةت الة مااة لوضااى ذااذه المبااادا العامااة 

 .(2)موضى التنفيذ

ولهذا نجد أن سلطة إصادار اللاوائ  التنفيذياة مسالم بهاا لالإدارة فاي جمياى الادوث  وناد جار        

العمث في كيير من اوحياان علاى أن يادعو البرلماان السالطة التنفيذياة إلاى إصادار اللاوائ  الة ماة 

كااد ة لا تلتنفيذ نوانين معينة والحقيقة أن مع ام القاوانين التاي يتطلاب تنفياذذا إصادار لاوائ  تنفيذيا

ويجب ألا نخلط بين ذذه الدعوة وبين التفوي  الذي ند يصدر من  تخلو من ذذه الدعوة الصريحة 

البرلمانااات أحيانااا  للساالطة التنفيذيااة لكااي تشاارن عاان طريااق اللااوائ  فااي بعاا  اومااور ففااي حالااة 

وضى الشروط  أما ذنا فيقتصر دورذا على لحكومة بالتشريى في مسألة معينةوي  تستقث اــــــالتف

 .(4)مذ نانون نائــــة مة لتنفيـــال

لقارارات التن يمياة ذاي تلاض القارارات التاي تحتاوي علاى نواعاد ان ا من كث ما تقدم يتبين لناا     

عامااة مجااردة تسااري علااى جميااى الافااراد الااذين تنطبااق علاايهم الشااروط التااي وردت فااي القاعاادة 

انها تنطبق على كافة الاشخاص  لا تعنيلقرار التن يمي وعمومية المراك  القانونية التي يتضمنها ا

                                                           
جامعاة  ،كلياة القاانون  ،اطروحاة دكتاوراه  ،حمد محرو  المدر  : تفوي  الاختصاص التشاريعي (  ين ر م1)

 .2ص  ، 2111 ،بغداد 
التي تصدرذا السلطة التنفيذية تنقسم على نسمين رئيساين وفقاا  ل ارو  الالتجااء إليهاا ، فهنااض لاوائ   اللوائ (  2)

ومان ابر ذاا اللاوائ  التنفيذيااة هااا السالطة التنفيذياة بكيارة تصادرذا فاي اووناات العادياة وذاذه اللاوائ  تلجاأ إلي
، وذنااض لاوائ  اساتينائية لا تصادرذا السالطة التنفيذياة إلا فاي حاالات الضارورة ولعاث مان  واللوائ  المستقلة

 لم يد من التفصيث: ابر ذا لوائ  الضرورة واللوائ  التفويضية
 ود. 154ص  ، 1892 ،الاسااكندرية  ،منشااأة المعااار   ،ة سااامي جماااث الاادين : لااوائ  الضاارور ين اار د.       

 ،بغاداد  ،رعد ناجي الجدة : الن رية العامة للقانون الدستوري  كطران  غير نعمة و د. احسان المفرجي ود.
 .119ص ،1881

د. ساليمان محماد الطمااوي : الن رياة العاماة  ؛ 149ص  ،مصادر ساابق  ،(  ين ر شوق سعد ذاشم الموساوي 2)
 .51-492م ، ص 1881،القاذرة  ،دار النهضة العربية  ، 1رارات اادارية )دراسة مقارنة( ، ط للق

 .492ص ،سابق مصدر  ،(  ين ر د.سليمان محمد الطماوي 4)
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القرارات التن يمية و ،ى معينين بصفاتهم لا بذواتهممعينة في المجتم فهي تخاطب فئة   ،في المجتمى

وعلاى  ،الا أناه يصادر عان اادارة ،ذي في حقيقتها تشريى فرعي يقوم الى جانب التشاريى العاادي

نفذ تولا تسا تضعها القاعادة مسابقا   معينة   كث من يستوفي شروطا  ذلض فهو تشريى يانوي يطبق على 

 .القانون من مى انها انث يباتا   الةئحة موضوعها بتطبيقها بث ت ث نائمة لتطبق مستقبة  

ومن المنطلق اعةه نر  بان الضرائب ذات القالاب الحار ماا ذاي فاي حقيقتهاا الا اساتيناء مان      

نونياة الضااريبة لان المشارن الضااريبي كماا سابق التنويااه يحياث الااى الاصاث العاام الخاااص بمبادأ نا

السلطة التنفيذية لبيان تفاصيث الركن المادي او احد عناصره للوصاوث الاى افضاث السابث لةرتقااء 

بالتشريى الضاريبي مان جاناب المكلفاين بادائهاا مان اشاخاص طبيعياة ومعنوياة ومان جاناب الدولاة 

  . له اذا اجا  المشرن الدستوري ذلض في الوييقة الدستوريةوذذا ك مميلة بالسلطة المالية
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 الاساس الفلسفي للـــــضرائب ذات القالـــــــب الحر

ان البحث في الضرائب ذات القالب الحر يستدعي بالضرورة بيان اساسها الفلسفي وند ارتأيناا      

لضاارائب ذات القالااب الحاار لتداخلااه مااى مفاااذيم الاركااان الخاصااة با مااىعاار  الاسااا  الفلساافي 

 .الركنين المادي والشرعي

نكر  الاوث لدراساة  مطالب ةيةيفي سنتناوله ذذا الموضون  وبغية تسليط الضوء حوثلذا        

فااي حااين نخصااص الياااني لعاار  مباادأ القانونيااة  ةتخفاا  ماان وطااألضاارائب ذات القالااب الحاار ا

ة من مراحث تطور الضريبة اما المطلب اليالاث فنخصصاه لبياان مرحل لضرائب ذات القالب الحرا

 .تعا م دور الجهات الاخر  غير السلطة التشريعية في الشؤون الضريبية

 

 ولالأ مطلـــــــــبال

 

 مبدأ القانونية ةتخفف من وطأ الضرائب ذات القالب الحر

يجعااث فاار  الضااريبة  ساابق القااوث ان الاخااذ بمباادأ نانونيااة الضااريبة بشااكله المطلااق والااذي

الاختصاصااات اللصاايقة بالساالطة التشااريعية دون سااواذا باعتبارذااا ماان وجبايتهااا والاعفاااء منهااا 

جهاة  ةالسلطة المختصة بموجب الوييقة الدستورية بتشريى القوانين ويقيد المشارن بالاحالاة الاى ايا

تشااريى  غياار لقااانون سااواء اخااذ شااكث تشااريى اخاار اماخاار  او اي مصاادر اخاار ماان مصااادر ا

كالتعليمااات واحكااام القضاااء والعاار  وحتااى مبااادا الشااريعة الاسااةمية الغااراء لاكماااث القاعاادة 

الضريبية الداخلاة ضامن نطاناه يجعاث ذاذه القاعادة تن لاق فاي ا ماة مماا يجعلهاا غيار ناادرة علاى 

اعاات بفعث التطاور الهائاث والمتناامي لةخترمواكبة التطورات الحديية في المجتمى والتي تتسارن 

كما انه يؤدي من جانب اخر الى ابعااد السالطة التنفيذياة الانارب  (1)والاستكشافات العلمية المتجددة

الى المكلفين من اي سلطة اخر  والادر  بمقدرتهم المالية عن سلطة القرار في شاؤون الضاريبة 

ات في الونت الاذي كاان مان المفتار  منحهاا سالطات اوساى فاي ذاذا المجااث علاى حسااب السالط

                                                           
 .11ص ،مصدر سابق  ،الضرائب ذات القالب الحر  ،ين ر د.احمد خل  حسين الدخيث  (1)

 المبحث الثاني
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الاخاار  وماان ضاامنها الساالطة التشااريعية كمااا ساايؤدي ذااذا الاماار الااى اسااتحالة تحقااق العدالااة 

  .(1)الضريبية

والحااد ماان عموميااة القاعاادة  (2)والتااي يمكاان ادراكهااا ماان خااةث سياسااة التفريااد الضااريبي  

 الضريبية ندر الامكان.

 انالناا عادة اماور يمكنن بيد اناه ومان خاةث الاتمعن فاي نصاوص التشاريعات الضاريبية يتباي   

 :(2)تيجمالها بالآأ

ان المشاارن الضااريبي كيياارا مااا يسااتعين باساالوب الصااياغة المرنااة للنصااوص الضااريبية  .1

مان السالطة التقديرياة تمكنهاا مان    لاةدارة الضاريبية نوعاا  يوالابتعاد عن الجماود مماا يتا

علاى ماوارد وضى الامور في مساارذا الصاحي  واكتسااب يقاة جمهاور المكلفاين والحفاا  

 الخ ينة العامة من الضيان والهدر.

ان المشرن الضريبي في التشريعات الضريبية ناطبة يتي  للسلطة التنفيذية سلطات تضايق  .2

ل رو  اليقة المتبادلة بين السالطتين وسايطرة السالطة التنفيذياة علاى ن يرتهاا  وتتسى تبعا  

                                                           
ضريبية عادة على اسا  معيناة تعتبار بمياباة الانماوذج لهاذا المصاطل  تقوم العدالة الضريبية في التشريعات ال (1)

 يمكن تلخيصها بالاتي:
وجوب مساذمة كث فرد في النفقات العامة تبعا لمقدرته المالياة ألا اناه لا ضاير مان إعفااء الفقاراء والمعادمين  . أ

عاار  بااـ)عمومية وأصااحاب الاادخوث القليلااة ماان الضااريبة لةحتفااا  بمسااتو  معااين ماان المعيشااة وذااذا مااا ي
 الضريبة(.

عدم الا دواج الضريبي لان فر  نف  الضريبة اكير من مرة على نف  الشخص وبالنسبة لانف  المااث فاي  . ب
المدة ذاتها يؤدي إلى يقث العبء الضريبي على المكلا  مماا يحقاق عادم عدالاة تو ياى العابء الضاريبي باين 

 أفراد المجتمى.
فالضااريبة لا يمكاان أن تكااون عادلااة ألا إذا كاناات شخصااية أي إذا  مراعاااة الاعتبااارات الشخصااية للمكلفااين . ج

 روعيت فيها حالة المكل  وما عليه من أعباء عائلية أو غير عائلية وذذا ما يعر  بـ)شخصية الضريبة(. 
مجموعة محاضرات منشورة القيت  ،ذاشم الجعفري : مبادا المالية العامة  : لم يد من التفصيث ين ر في ذذا

 ،ذوالفقار علي رسن ؛  82ص  ، 1859 ،بغداد  ،مطبعة سليمان الاع مي  ،بة كلية التجارة والانتصاد على طل
ن ـرحيم حسي؛  111ص  ،مصدر سابق  ، 1892( لسنة 112الانامة في نانون ضريبة الدخث العرني رنم )

، بحث مقدم للمؤتمر  1892( لسنة 112موسى : شخصية الضريبة ومد  توافرذا في نانون ضريبة الدخث رنم )
 . 29ص ، 19/1/2111-19للفترة من  ،و ارة المالية / الهيئة العامة للضرائب  ،العلمي الضريبي اووث 

ذو العدالة الافقية ويقضي باأن تاتم معاملاة كاث الاوث  بدئانويذذب بع  الفقه المالي الى ان للعدالة الضريبية م    
ملة ضريبية ممايلاة والاخار العدالاة الرأساية ويقتضاي باأن تاتم معاملاة كاث المكلفين في  رو  انتصادية ممايلة معا

 الممولين في  رو  انتصادية غير متمايلة معاملة ضريبية غير متمايلة. لم يد من التفصيث ين ر :
 .221ص  ، 2111 ،الاسكندرية  ،مرك  الاسكندرية للكتاب  ،د. حامد عبد المجيد درا  : مبادا المالية العامة 

 
ذااو جعااث الضااريبة مةئمااة ل اارو  المكلاا  الفقااه الجنااائي بعاا  يااراد بالتفريااد الضااريبي ماان وجهااة ن اار  (2)

ين ار  الاجتماعية المتميلة بحالتاه الاجتماعياة مان حياث كوناه اعا ب او متا وج وان كاان لاه اولاد مان عدماه.
جامعة  ،كلية القانون  ،لقانونية بحث منشور في مجلة العلوم ا ،د.احمد خل  حسين الدخيث : التفريد الضريبي 

 .21ص  ، 2111العدد الخاص بالمؤتمر الانليمي الاوث لسنة  ،كركوض 
اطروحاة دكتاوراه  ،ين ر د.احمد خل  حسين الدخيث : تج ئة القاعدة القانونية في التشريى الضريبي العراناي  (2)

 .91ص  ، 2111 ،جامعة الموصث  ،كلية الحقوق  ،
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ا كفااة المياا ان لصااال  الساالطة التشااريعية وتتضاا  ذااذه الحالااة فااي البلاادان التااي تميااث فيهاا

 التنفيذية.

ميث المشرن الضريبي في سعيه الحييث نحو تحقيق العدالاة الضاريبية عان طرياق التفرياد  .2

بالوصااوث بهااذه   الضااريبي الااى الحااد ماان عموميااة القاعاادة الضااريبية بالشااكث الااذي يساام

 نونية.القاعدة الى تلبية جميى  رو  المكل  لتحقيق المساواة الحقيقية لا القا

 

 المطلـــــــــب الثاني

 

 الضرائب ذات القالب الحر مرحلة من مراحل تطور الضرائب

تميث الضريبة  اذرة نانونية وحالها حاث بقية ال واذر القانونية لم تستقر بصاورة او ذيئاة        

ائب واحدة انما تتطورت عبر تأريخها الطويث لتتخذ صورا متعددة ومتنوعة فبعاد ان كانات الضار

ذات القالااب الحاار تميااث الصااورة الاباار  للضااريبة فااي الان مااة القديمااة حااين اجتمعاات الساالطات 

حيث كانت تميث رغباات الحااكم الةمتناذياة فاي تحقياق الماوارد المالياة الحاكم شخص اليةث بيد 

لمباادأ نانونيااة  لتغطيااة تكااالي  حروبااه واساارافه لامااواث الدولااة وكاناات ذااذه الفتاارة تميااث ضاامورا  

لاساتغةث ذاذه الفرصاة فاي  ال ارو  للحااكم الامار الاذي ذياأ يكان انعداماه تماماا  لام الضريبة ان 

 لاوامر فر  الضريبة.اصداره 

ث الياه تغيار المونا  مان اعتمااد ئم واركان الدولاة القانونياة وماا آهور دعا الا انه نتيجة ل        

ذي يتضامن ان لا يعهاد بالسالطات والابنساب تختلا  مان دولاة لاخار  لمبدأ الفصث بين السلطات 

الاايةث إلااى الشااخص نفسااه أو المؤسسااة نفسااها بمعنااى ان يعهااد الااى الساالطة التشااريعية بتشااريى 

القوانين والسلطة التنفيذية لتنفيذ ذذه القوانين وأدارتها في حين يوكث الاى السالطة القضاائية تاامين 

لمحاف ة اَ لضمانلفصث بين ذذه السلطات اوبهذا يكون التفسير الرسمي للقوانين في حالات الن ان 

مين الوساائث وموا نة سلطة مقاباث أخار  وتاأ بمنى عدم تركي  السلطة على الحرية وحكم القانون

 .(1)المؤسساتية لون  استعماث القوة وإساءة استعمالها

من مبدأ الفصث بين السلطات اصبحت الشاؤون الضاريبية مان اختصااص السالطة  وانطةنا  

ة مما يتطلب التحوث مان صاورة الضارائب ذات القالاب الحار الاى الضارائب ذات القالاب التشريعي

                                                           
 2118 ،عماان  ،دار اليقافة للنشر والتو يى  ،لكريم علوان : الن م السياسية والقانون الدستوري عبد اين ر د. (1)

 ، 1814 ،بياروت  ،دار العلم للمةيين  ، 1ج  ،ادمون رباط : الوسيط في القانون الدستوري  د.؛  288ص  ،
 .599ص 
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المحدد بحيث اصبحت ذذه الصورة من صاور الضارائب ذاي الصاورة الفريادة للضارائب لقارون 

 عدة.

ان التمسض باحد النوعين السابقين بمع ث عن النون الاخر سيكون من شأنه ادخاث الدولة فاي       

، كماا ها في مناسبات عادة ذناض عوامث عديدة سبق التنويه الي عن ان سياسية فضة   ا مة تشريعية

تنامي اليقافة الضريبية الناتجة عن  يادة الوعي الضريبي لاد  المكلفاين بالضاريبة و ياادة يقاة  ان

كلهااا ساااذمت بشااكث جاادي فااي دفااى مع اام الاادوث الااى الم اوجااة فااي الاخياارين بالساالطة الماليااة 

ين الصورتين معا لان الاخذ بالتطبيق الصارم لمبدأ القانونية من شأنه احداث فارق بين تشريعاتها ب

نادرة القاوانين الضاريبية علاى مواجهاة ماا يساتجد مان  مالنص القانوني والوانى الفعلي وبالتالي عاد

 .(1)احواث في الوانى العملي

 :(2)احد الامرين وذماان فكرة الضرائب ذات القالب الحر تتطلب من المشرن الضريبي     

ان يحيث عند وصفه لمضمون الوانعة المنشئة للضريبة او المعفية منها الى ناعادة اخار    .1

بأن يانص التشاريى  غير ضريبية فيترض لها مهمة تحديد ذذا المضمون وتفصيله بدنة اكبر

فيها الضريبي مية  على اعفاء الرواتب والمخصصات التي تدفعها المميليات الاجنبية لمو 

غير الدبلوماسيين من غير العرانيين من ضريبة الدخث وذنا يكون المشرن ند حدد وص  

المعفية من الضريبة الا انه احالها الى استحصااث موافقاة مجلا  الاو راء شاريطة الوانعة 

 المعاملة بالميث.

ان يكتفي المشرن الضريبي بذكر فكرة عامة يم يترض امار تحدياد مضامونها الاى المصادر  .2

 مضااعفا   للقانون واجب التطبيق وذذا بادوره يتطلاب جهادا   لذي نص عليها لتكون مصدرا  ا

نموذج القانوني نموذج القانوني الموصو  والامن السلطة التنفيذية لتحقيق التطابق بين الا

 الوانعي لغر  التحقق من نيام الوانعة الفعلية لينتهي حكمها بقيام المطابقة من عدمه.

في القول بان الضدرائب ذات القالدب الحدر  هل يوجد هناك تناقض  تساؤث مفاده وذنا ند ييار 

تمثل اداة الحاكم في استحصال الموارد المالية في ظل غياب مظاهر الدولة القانونيدة وانهدا تمثدل 

الثقة المتبادلة بين المكلفين من جهة والسلطة التنفيذية مدن جهدة اخدرم ممثلدة بالسدلطة الماليدة 

عن كونها تمثل تطورا على مستوم عال من الرقدي  الوعي الضريبي والسياسي فضلً  بعد ازدياد

 والازدهار الضريبي؟.

ان الاجابة عان ذاذا التسااؤث يمكان ان نستشافها مان خاةث الادور الفعااث للسالطة التنفيذياة فاي      

ب ذات القالب الحر تحبيذ الاخذ بالضرائفي انه ان كان للسلطة التنفيذية دورُ المرحلتين معا بمعنى 
                                                           

 .11ص  ،در سابق مص ،الضرائب ذات القالب الحر  ،ين ر د.احمد خل  حسين الدخيث  (1)
 .12ص  ،المصدر نفسه  ،ين ر د.احمد خل  حسين الدخيث  (2)
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بالمرحلة الاولى المتميلة بغياب مبادا الدولاة القانونياة الا ان ذاذه الصاورة كانات غيار محباذة فاي 

ربهاا ية ووسيلة مان وساائلها فاي تحقياق م كتاتورلانها كانت تميث احد اساليب الد  ث ذذه المرحلة

 .انت اعا ولم يمن  لها تفوي ُ  يعيةوان السلطة التنفيذية انت عت ذذا الاختصاص من السلطة التشر

اما في الحالة اليانية فان اختصاص السلطة التنفيذية في شؤون الضرائب جاء متوافقا مى احكام     

الدستور بعد ان اجا  للسلطة التشاريعية مان  السالطة التنفيذياة صاةحية التشاريى فاي حادود ضايقة 

    جمهور الناخبين ومميليهم في البرلمان.كسبت السلطة التنفيذية يقة ان   بعد هوكان ذذا المن

              

 المطلـــــــــب الثالث

 

 غير التشريعية في الشؤون الضريبيةالاخرم تعاظم دور الجهات 

التشاريعية ان المتمعن بالشأن الضريبي يتبين له ان الادوث بادأت باعطااء دور للجهاات غيار 

وت امن ذذا الامار ماى  الكامنة وراء ذذا الاتجاهالن ر عن الاسباب  في الشؤون الضريبية بصر 

 .(1)انتشار فكرة الفصث المرن بين السلطات

وبغيااة دراسااة ذااذا الموضااون بدنااة ارتأينااا عرضااه فااي يااةث نقاااط خصصاات الاولااى لبيااان 

تعااا م دور الساالطة التنفيذيااة فااي الشااؤون الضااريبية امااا اليانيااة فااتم فيهااا عاار  الاعتاارا  باادور 

ية في الشؤون الضريبية اما اليالية فتم تكريسها لدراسة دور مبادا العدالة والشريعة السلطة القضائ

 الاسةمية الغراء في الشؤون الضريبية وسنكر  فرعاا مساتقة لكاث نقطاة مان ذاذه النقااط الايةث

 .وكما يأتي:

 

                                                           
  .28ص  ،مصدر سابق  ،عدنان عاجث عبيد  ين ر د. (1)

 ان اوس  التي يقوم عليها مبدأ الفصث بين السلطات في الن ام الديمقراطي 
والساالطة التشااريعية  ضاارورة وجااود يااةث ساالطات أساسااية فااي الن ااام السياسااي وذااي الساالطة التنفيذيااة .1

 والسلطة القضائية.
 تتمتى كث سلطة منها بصةحيات واختصاصات أصيلة ومحددة في القانون اوساسي )الدستور(.  .2
تتمتى كث سلطة منها باستقةث نسبي عن اوخريات في عملهاا وفاي آلياات اتخااذ القارارات وبماا يساند لهاا  .3

 من صةحيات.
ات اليةث سابقة الذكر بصةحيات مطلقة في تنفيذذا للمهام الموكولة لا يجو  استئيار أي سلطة من السلط .4

فاي أي مجااث مان المجاالات حتاى لا ياتم  ) powerلها، بمعنى الحيلولة دون الاحتكاار المطلاق للسالطة )
 الاستبداد باستعمالها.

ها تحات رناباة لا بد من وجود رنابة متبادلة وفعالة بين السلطات اليةث بحيث تمار  كث منهاا صاةحيات .5
 السلطات اوخر  أو رنابة أي جهة دستورية مفوضة عن الشعب لضمان الت ام كث سلطة بحدودذا.
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 الفــــــرع الاول

 تعاظم دور السلطة التنفيذية في الشؤون الضريبية

غ السياساة التشريعية واوحكام القضائية وتصوالسلطة التي تنفذ القوانين لتنفيذية ذي السلطة ا      

ويختلا  مان يميلهاا حساب طبيعاة الن اام السياساي فاي ذاذه الدولاة او  العامة للدولة وتن م شؤونها

 تلض.

نباث ففي الن ام البرلماني يتم اختيار رئي  الدولة ورئي  الحكوماة مان البرلماان المنتخاب مان     

 الشعب وفيه ينفصث منصب رئي  الدولة عن رئي  الو راء ويكون منصاب رئاساة الدولاة فخرياا  

ومااة كفااي حااين تااؤوث الساالطات الفعليااة الااى رئاسااة الااو راء ويتاادخث البرلمااان فااي تقياايم عمااث الح

 .(1)ومرانبتها كما يتسنى للحكومة مرانبة البرلمان

ي  الجمهوريااة ماان الشااعب ليقااوم ذااو باادوره بأختيااار امااا فااي الن ااام الرئاسااي فيااتم اختيااار رئاا    

الو راء وفي الن ام الرئاسي يندم  منصاب رئاي  الدولاة بارئي  الاو راء ويساتقث رئاي  الدولاة 

 .(2)باختيار الو راء دون تدخث او رنابة البرلمان

رلمااني اذ الرئاسي والن اام الب مفي حين يتخذ الن ام المختلط اسلوب الجمى بين م اذر الن ا      

ينتخب رئي  الجمهورية من الشعب ويختاار الاو ير الاوث )رئاي  الاو راء( والاو راء ويعار  

 .(2)وتكون الحكومة خاضعة لرنابة البرلمان وبالعك  برنامجه الو اري على البرلمان لنيث اليقة

عتبارذاا مميلاة ومن ذنا بدأت تتقلص الفوارق ما بين السلطة التنفيذية والسالطة التشاريعية با       

 لمنى السلطات غيار المنتخباة جد الاوالسبب وراء وجود مبدأ القانونية الذي لم ي والذي كان الشعب

ونهاا مميلاة الشاعب الاذي من فر  الضرائب وحصر ذذه المهمة بالسلطة التشاريعية كالشعب من 

 الضريبة في نهاية الامر. سيتحمث عبء

ين التشااريعية والتنفيذيااة وتتساااو  الساالطتان ماان حيااث وعناادما تاا وث الفااوارق بااين الساالطت      

يذية بعا  الاختصاصاات فاي ـــاـالمصدر المنبيقة عنه كةذما يخف  ذذا المنى لتمان  السالطة التنف

د  ذذه الحالاة الاى ـــــاء من الضرائب لا بث ند تتعـــحالة الاعف فيالشؤون الضريبية وخاصـــــة 

 .(4)اصة بفـــــر  الضريبةبع  المســـــــائث الاخر  الخ

                                                           
ص  ، 1881 ،بياروت  ،دار العلم للمةياين  ، 1ط  ،الان مة السياسية :  عبد الله حسن الجوجو احمد ين ر د. (1)

89. 
 .88ص  ،المصدر نفسه  ، عبد الله حسن الجوجو ين ر د.احمد (2)
 ،القااذرة  ،دار الجاامعيين  ،ين ر د.عفيفي كامث عفيفي : الانتخابات النيابية وضاماناتها الدساتورية والقانونياة  (2)

باة  ،د. سعيد السايد علاي : حقيقاة الفصاث باين السالطات فاي الن اام السياساي والدساتوري ؛  22ص  ، 2112
 .211ص  ، 1888 ،مكان طبى 

 .12ص  ،مصدر سابق  ،الضرائب ذات القالب الحر  ،الدخيث  ين ر د.احمد خل  حسين (4)



 اركان الضرائب ذات القالب الحر وأساسها الفلسفـــي                              ثانيالفصل ال
 

 

30 

 

ولعااث ذااذا الساابب كااان العامااث الاارئي  وراء رجااون بريااق الضاارائب ذات القالااب الحاار الااى     

اللمعان من جديد من خةث نيام المشرن الضريبي فاي التشاريعات الضاريبية المختلفاة باذكر وانعاة 

التنفيذية بصورة تعليمات او تفصيةتها بالاحالة الى تشريعات فرعية تصدرذا السلطة  معينة تاركا  

نرارات ادارية لتعود ذذه السلطة الاى الواجهاة مان جدياد بعاد ان غابات عان السااحة القانونياة مادة 

 ليست بالقليلة بحكم سيادة مبدأ نانونية الضريبة بصورته الصارمة.

 

 الفــــــرع الثاني

 في الشؤون الضريبيةالاعتراف بدور السلطة القضائية 

تطرق الى ان الهيئة التي تتولى سن القاوانين ذاي السالطة التشاريعية فاي حاين تضاطلى سبق ال     

السلطة التنفيذية بتنفيذ تلض القوانين وبما ان عملية سن القوانين وتنفيذذا تفر  الكيير مان الن اعاات 

المختصااة الساالطة القضااائية ذااي الساالطة لااذا ي هاار دور الساالطة القضااائية بهااذا الخصااوص عليااه ف

  .(1)ةالمنا عات المعروضة أمام أجه تها المختلف ير القوانين وتطبيقها علىبتفس

لقااد ساااذمت  ع عااة اليقااة بالساالطة التنفيذيااة بساابب تركاا  الساالطات بيااد الحكااام المسااتبدين       

نهااا ومااا ناات  عاان ذااذه الادارة ماان انتهاااض شااؤون الدولااة بالكيفيااة التااي يرتؤو ورغبااتهم فااي ادارة

ق وحريااات الافااراد فااي المجتمااى ومنهااا حقهاام فااي امااوالهم عاان طريااق فاار  واعتااداء علااى حقااو

صر اليقة واالضرائب بشكث يلبي معه رغبات تلض الديكتاتوريات ساذمت بشكث او باخر في تقوية ا

بالساالطة القضااائية بااث ان وجااود ذااذه الاخياارة كااان عااامة فااي التخفياا  ماان تجاااو ات الساالطة 

 .(2)التنفيذية

في استنباط العدياد مان الاحكاام والمباادا العاماة للتشاريى  لقضاء دورُ مهم وحيويلكان  ولقد      

الضااريبي التااي كاناات الاسااا  فااي اسااتقةث او ذاتيااة القااانون الضااريبي وانفصاااله عاان القااانون 

بهما وكان ذاذا مان خاةث مرانباة السالطة القضاائية  والقانون الاداري الذي كان مرتبطا  الدستوري 

ماان خااةث مرانبتهااا للساالطة احكااام القااوانين الضااريبية لمبااادا الدسااتور ونواعااده لمااد  مطابقااة 

التشريعية وذاي بصادد م اولتهاا لنشااطها التشاريعي فاي سان ناانون الضاريبة وفحاص دساتوريتها 

حتاى فاي و (2)ا تحاوث الاخيرة اخفاءه تحات ساتار المشاروعيةموبيان عما اذا انطوت على انتهاض ل

بعين الشض والريبة الى السلطة القضاائية كماا ذاو الحااث علياه فاي فرنساا  بع  الدوث التي ن رت

                                                           
 .22ص  ،مصدر سابق  ، عدنان عاجث عبيدين ر د. (1)
 .219ص  ،مصدر سابق  ، ين ر عيمان سلمان غيةن (2)
 وما بعدذا. 219ص  ، نفسهمصدر ال ، ين ر عيمان سلمان غيةن (2)
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التي اضطرت الى انشاء نضاء اداري منحته اليقة الكاملة فكان له  1998الفرنسية عام  ةبعد اليور

 .(1)الدور البار  في استنباط العديد من المبادا في الشؤون الضريبية

ريعات الضريبية بأن تأخذ بابع  اشاكاث وصاور الضارائب دفى بدوره العديد من التشوذذا ما     

ذات القالب الحر من خةث نيام المشرن الضريبي بالاحالة الى بع  احكام القضاء لاكماث عنصر 

الفاار  فااي القاعاادة الضااريبية وميالهااا فااي التشااريى الضااريبي العرانااي مااا اشااار اليااه المشاارن 

عندما ان ث المشرن من دخث المكلا   1892نة ( لس112الضريبي في نانون ضريبة الدخث رنم )

مان  الخاضى للضريبة )النفقة الشرعية المحكوم بها من نبث محكمة ذات اختصاص والمدفوعة نقدا  

 .(2)نبث المكل  لمن لا يستحق عن السماح القانوني...(

ى ان المشارن الضاريبي فاي ناانون ضاريبة الادخث حادد بمقتضا الذي يتبين مان الانص الساابق     

الا اناه  واجبة الخصم من دخث المكل  وكان من ضامنها النفقاة الشارعيةال( منه التكالي  8المادة )

 النفقة المحكوم بها وذذه احد  صور الضرائب ذات القالب الحر.تحديد احاث الى احكام القضاء 

 

 الفــــــرع الثــــــــــــــــــــــــــــــــالث

 شريعة الاسلمية الغراء في الشؤون الضريبيةدور مبادئ العدالة واحكام ال

دور مبادا العدالة في جوانب نرك  في الجانب الاوث منها على  ةسنتناوث ذذا الفرن من يةي     

نخصص الياني لبيان دور الشريعة الاسةمية الغراء في الشؤون  ثالشؤون الضريبية حي

 ؤون الضريبية وعلى النحو الاتي:الضريبية اما الاخير فنكرسه لعر  دور العر  في الش

 أولاً: دور مبادئ العدالة في الشؤون الضريبية.

الا انها وكما  ان مبادا العدالة ذي عبارة عن فكرة مرنة يختل  مفهومها من شخص لاخر    

)القواعد الميلى في المجتمى كالقيم الانسانية المتعلقة بالخير والشر( اذن ذي  (2)اءالفقه عرفها بع 

رة اتباعها لتوطيد كما نر  مجموعة المبادا العليا التي يسلم العقث الانساني السليم بضرو ذي

 صر التعاون والاخاء بين افراد المجتمى.آ

لكي نفهم المقصود بإحالة المشرّن على مبادا القانون الطّبيعي و نواعد العدالة لابدّ من      

 .طّبيعي التّقنينات وأخذ الصّبغة الرّسمية فيهاالتّذكير بالكيفية التّي دخث فيها القانون ال

أنّ القانون الطّبيعي يعتبر المصدر المادّي اوساسي للقانون الوضعي، إذ يستلهمه المشرّن من       

                                                           
 .12ص  ،مصدر سابق  ،لقالب الحر الضرائب ذات ا ،ين ر د.احمد خل  حسين الدخيث  (1)
 النافذ. 1892( لسنة 112( من نانون ضريبة الدخث العراني رنم )8( من المادة )8ين ر نص الفقرة ) (2)
 .211ص  ،مصدر سابق  ،الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها  ،ين ر ذوالفقار علي رسن الساعدي  (2)
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يمكن ان ييار  وذنا ذي التّي يطبّقــها القاضيقواعد التّفصيلية لهذا اوخير ومبادئه العامّة لوضى ال

 قواعد العدالة بالنّسبة للقاضي ؟بادئ القانون الطّبيعي وما دور متساؤث مفاده 

نواعد العدالة من بين المصادر مبادا القانـون الطّبيعي و ما يجعث المدني دائما  أنّ المشرّن      

ـا و لكن  هأنّ والرّسمية الاحتياطية  ا احتياطي ّ ا رسمي ّ ما كان يقصد بااحالة إليه اعتباره حقيقـة مصدر 

نما لا تسعفه فاي ـدر مادّي يستعين به القاضي في إيجاد الحثّ للنّ ان المعرو  عليه حيمجرّد مص

 الاحتياطيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةالمصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ادر ا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذىية و إيجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاد هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيا الحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  

فمن  اوية تحليليـة لفكرة القانـون الطّبيعي يةح  أنّه على خاة  المصاـادر الاحتياطياـة اوخار  

إذ ذو من المبادا و القيّم الميالية  ة محدّدة نابلة للتّطبيق د دنيقـلا يتضمنّ ذذا المصدر اوخير نواع

يعتماد علاى ذاذه إنّماا و التي تقوم بها البشريـة جمعاء فالقاضـي لا يجد إذن أمامه نواعد يطبّقها ذنا

بّقها علاى النّا ان يطينشئ ناعدة من ذذه المبادا ورّن ويضى نفسه في مكان المشالمبادا الميالية و

 .(1)لكن ذذه القاعدة ينتهي مفعولها بحلهّا للنّ ان الذي وضعت من أجــث حلهّ هالمعرو  علي

فشث الفلسفتين الرأسمالية والاشتراكية في تشريعات الضريبية فنجد انه وبعد اما على صعيد ال      

الوصوث الى النض  السياسي والانتصادي المنشود  هرت دعوات لايجاد الحلوث ضمن احكام 

طبيعي ونواعد العدالة من خةث تضمين ذذه التشريعات الكيير من الاحكام ذات الارتباط القانون ال

عن نيام المشرن  فضة  ، وطأة ونساوة التشريعات الضريبية بمبادا العدالة والانصا  للتخفي  من

ة الضريبي في العديد من التشريعات الضريبية وكما سنر  لاحقا بالاحالة الى مبادا العدالة لتكمل

 .(2)القواعد الضريبية ضمن صورة الضرائب ذات القالب الحر

 ثانياً: دور الشريعة الاسلمية الغراء في الشؤون الضريبية.

سمالية أسبق ان تمت الاشارة الى ان فشث الان مة السياسية والانتصادية في العالم بقطبيها الر     

الرجون الى المبادا الاسةمية وتنطوي علياه دفى بالدوث ذات الاغلبية الاسةمية مما والاشتراكية 

ماان احكااام  اخاارة واراء عااامرة لمع اام مجااالات الحياااة ومنهااا المجاااث الانتصااادي الااذي تعتباار 

 الرئيسة. أعمدتهالضريبة احد 

 ما هو المراد باحكام الشريعة الاسلمية؟تي  ان ذذا سيقودنا الى التساؤث الآالا    

شرّعها اّلله لعباده على لسـان رسوث مــن الرّسث  فسميّت ذذه اوحكاام  تطلق على اوحكام التّي    

ر  بالشريعااـة ونّهااا مسااتقيمة لا انحاارا  فيهااا عاان الطّريااـق المسااتقيم  محــااـكمة الوضااى لا ينحاا

لا يلتوي عن مقاصدذا، أمّا ااسةمية فهاذه نسابة إلاى الادّين ااساةمي الاذي يساتعمث فاي ن امها و

إلااى العقائااد اوذليااة ضااائه وأحكامااه والتّسااليم بقعي بمعنااى الانقياااد وواماار الله ورالاصااطةح الشّاا

                                                           
 .212ص  ،مصدر سابق  ،الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها  ،ين ر ذوالفقار علي رسن الساعدي  (1)
 .14ص  ،مصدر سابق  ،الضرائب ذات القالب الحر  ،ين ر د.احمد خل  حسين الدخيث  (2)
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من الشّاريعة ااساةميّة و الملةّ بمعنى واحدريعة وواوس  والمبادا للعقيدة ااسةمية فالدّين و الشّ 

ديااان لقانونيااة سااواء عاان طريااق اوبمعناذااا الفقهااي اشااتّق الشّاارن و التّشااريى بمعنااى ساانّ القواعااد ا

ا أم اسم يسمّى تشريعا  و ا   صنعهم فتسمّى تشريعا  كانت من وضى البشر و وي   .(1)وضعي ّ

من مصادر التشريعات عامة والضريبية  مما تقدم اصبحت الشريعة الاسةمية مصدرا   وانطةنا      

  اذ تحيث التشريعات الضريبية الى تشريعات اخر  لاكماث النقص او الابهام في بعمنها خاصة 

القواعد الضريبية ولما كانت ذذه التشريعات تجد مصدرذا التأريخي في الشريعة الاسةمية الغراء 

عاان  لااذا اعتباارت ذااذه الشااريعة بميابااة المصاادر غياار المباشاار للتشااريعات الضااريبية فيهااا فضااة  

 الاحالات الضمنية الى مبادا الشريعة الاسةمية من نباث المشارن الضاريبي لاكمااث احاد عناصار

 .(2)الركن المادي للضريبة فيما يتعلق بوانعة الاعفاء او الجباية

 ثالثاً: دور العرف في الشؤون الضريبية.

يختل  منشأ العر  عن منشأ التشريى فهو يتكون من الاستعماث المتكارر و المساتمر بشاكث 

الااذي  فاة الهيئاة أو الشاخصمعرفاة مبدئاه أو معر اعتياادي فاي موضاون معاين بحياث يتعاذر غالباا  

 فيهم نائما   ببطء خةث  من طويث و بشكث لا يشعر النا  إلا و ند أصب  متأصة   حيث ينشأأوجده 

دون غيار متناا ن فياه   يقاه أصاب  واجباا  تطبراماه وكماا يشاـعرون أن احت في وسطهم الاجتماعي 

 .(2)سلطان أو إرادة عليا تفرضه

شكث من تعامث الشعب ي نوانين شعبية تتبان القوانين العرفية ذ (4)من ذنا ير  بع  الفقهاء

شاـريى الاذي ذاو بية  بخاة  التالحياة الشعـــــلعةنات الاجتماعية وتنبيق من طبيعة اواستعماله  و

 .فرضه بإرادتهقه وث مفكر نام بخلـــــعقوليد عمث تشريعي و

ا  على اتباان سانة مجموعة القواعد التي تنشأ عن اعتياد النلذلك يمكن تعريف العرف بأنه        

 معينة في مسألة محددة فترة من ال من مى شعورذم بإل امها نانونا .

ان نيام المشرن الضريبي بالاحالة باكماث شق الفر  في القاعدة الضريبية الاى العار  مان       

هاا تنشاأ وتترعارن فاي  اث الوساط اعادة العرفياة وكماا سابق التنوياه اليالسهولة بمكان ذلاض لان الق

من انوان الديمقراطية كونها التمييث المباشر للشعب ومان خةلاه  جتماعي مما يجعلها تميث نوعا  الا

سيقرر الشعب بنفسه عن طريق ما يقره من نواعد عرفية عملية الفر  او الجباية او الاعفاء مان 

                                                           
؛  129ص  ، 1819 ،القاااذرة  ،دار النهضااة العربيااة  ، اصااوث الفقااه الاسااةمي:   كااي الاادين شااعبانين اار  (1)

 .24ص  ، 1898 ،القاذرة  ،دار النهضة العربية  ،الفقه الاسةمي  د.حسن ابراذيم حسن : اصوث
بحاث مقادم الاى  ،ين ر د.احماد خلا  حساين الادخيث : ايار المباادا الاساةمية فاي ناوانين الضارائب العرانياة  (2)

 . 44 ص ، 2111كانون الاوث  ،الدوحة  ،المؤتمر العالمي اليامن الذي انامته مؤسسة نطر 
 .221ص  ، 1811 ،القاذرة  ،دار المعار   ، 2ط  ،ن كيرة : اصوث القانون حس ين ر د. (2)
-29ص  ، 1885 ،بياروت  ،الدار الجامعياة  ،ين ر احمد ابراذيم حسن : مفهوم القانون الطبيعي الكةسيكي  (4)

 .11ص  ،مصدر سابق  ،اصوث الفقه الاسةمي  ،حسن ابراذيم حسن  د.؛ . 22
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الاى  الضريبة ولا يكون للسلطة التشريعية بهذا الميدان اي دور يذكر سو  النص الخاص بالاحالاة

 .(1)العر  في اكماث القاعدة الضريبية
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Extracted 

    To impose a tax, there has to be a law which stipulates the 

occurrence of that imposition Tax may not be imposed nor be modified 

or cancelled only by the consent of the competent legislative authorities 

One of the most important thing led to the introduction of the principle of 

legal tax  with its traditional image was the adoption of taxes of the 

selected  template for which the legislator identify the elements of the 

legal model  accurately without leaving any non-legislative authority to 

intervene in  the appointment of those elements. 

   The massive scientific and technical progress as well as scientific and  

accurate application of the principle of legalize tax has led to the  

occurrence of attempts to introduce some flexibility by the possibility of  

delegating the legislative authority of the executive power to issue  

rulings with the force of law in this regard . 

   The crisis, by which the tax base that plunged out of rigidity and  

ignorance for the role of the executive power in the tax matters and the  

lack of proportionality between the tax and financial ability of the  

taxpayers as well as the slowdown in the procedures of legislative  

authority in issuing the tax laws has also  contributed to the emergence  

of another kind of taxes that are the taxes of free template, in which  the  

legislature leaves one of the elements of  the legal model for another  

authority other  that the legislative authority such as (the executive or  

judicial authority) to determine its features, or it may be through referral  

to one of the other sources of law, including custom and Islamic  Sharia.   

In spite of the novelty of tax convention, coining, of free template but it 

takes a lot of space in practical reality as for which we find multiple 

applications that almost outweigh tax applications of restricted or 

specified template. 

In order to clarify this issue, we preferred to divide research into three 

chapters. The first chapter has been allocated to study the definition of  

free-template taxes and its philosophical basis while we have dedicated  

the third chapter to clarify the application of taxes of the free template  

and then we finished with the conclusion which has been included the  

most important results and recommendations. 
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ً:ًفكرةًالدراسة.أولاً

لقد كان لتنامي حاجات الإنسان في المجتمع وسعيه الحثيث نحو حياا  ككثار رفاةيان كن حما  

ثقيلن للارتقاء بما تقدمه من خدمات في مختلف المجااتت اتتتصاادين من اا  الدولن المعاصر  كعباء  

الن ااوب ب اال الم ااو كحااو   واتجتماعيان والسياساين خاصاان بعاد التخلاي عاان دورةاا التقلياد   كن

الدولن بغيان ساد ناقات اا المتداياد  باساتمرار ولاد ماوارد ماليان تااوه ويرادات اا المتمتيان مان دومين اا 

الخاص والعااو بكثيار وةااا ماا حادا ب اا ولاد اتعتمااد علاد مصاادر متعادد  لايارادات العامان تقاع 

 الضريبن في مقدمت ا 

لإيرادات الدولن التي تحتاج ا لسد الناقات العامن اللادمن  مصدرا  ةاما  وسياديا  الضريبن تعد 

 ن والدفاعياان والثقافياان     الاا  لتنمياان المجتمااع وو اابات حاجاتااه اتتتصااادين واتجتماعياان والسياسااي

ودورةا الحيو  في ساد احتياجاات الدولان مان الماوارد الماليان واتثار الاا  ترتباه  لأةميت اونظرا 

لاا فقد تو ورساء مبدك تانونين الضريبن كمبادك دساتور  ت يجاود مخالاتاه بام   علد المكلاين بدفع ا

حا  من الأحوا  وكصبح الت ريع الضريبي يتمتاع بماا يتمتاع باه الت اريع عامان مان خصاا ص وت 

باعتبارةاا ةاا مان اختصااص السالطن الت اريعين  ا كو ولغاءوةو كن سلطن ون اء الضرا ب كو تعاديل

فاي صاور   ب ومن ثو فالضريبن التي تارب من جانب السلطن التناياين وحادةا ممثلن لإراد  ال ع

ضريبن  نفالم رت وحدل له حه فرب كيار  كو ت حن تنظيمين كو غيرةا تعد غير  رعين ترار ود

  جديد  ب  وتعدي  ضريبن تا من كو ولغا  ا

 تاارب فالا اتعان الااربيانص علاد وتانون لارب الضريبن من لابد فاستنادا  علد ما تقدو و     

كان مان اةاو ماا افضاد  وتدوت بموافقن السلطات الت ريعين المختصن  الضريبن وت تعد  وت تلغد

اليه اتخا بمبدك تانونين الضريبن بصورته التقليديان ةاو اعتمااد الضارا ب اات القالاب المحادد التاي 

تيه دون ان يترك تيان ج ان غيار يتولد الم رت في ا تحديد عناصر اتنموا  القانوني ل ا ب ك  د

 ت ريعين سلطن التدخ  في تعيين تلك العناصر 

التطبياه العملاي والادتيه لمبادك تانونيان الضاريبن ولاد التقادو العلماي والتقناي ال ا ا  وتد كدى و      

حدوث محاوتت لإدخا  بعب المرونن عليه عن طريه ومكانين تاويب السلطن الت ريعين للسلطن 

ات ل اا تاو  القاانون فاي ةااا الصادد   كماا سااةمت اتدمان التاي اندلقات ب اا وصدار تارار التناياين

القاعد  الضريبين من جمود وتجاة  لدور السالطن التنايايان فاي ال ااون الضاريبين وعادو التناساب 

اجاراءات السالطن الت اريعين فاي اصادار  فضالا عان تبااطابين الضريبن والمقدر  المالين للمكلااين 

ًـةالمقـدم
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يين الضريبين في ظ ور نوت اخر من الضرا ب ةي الضارا ب اات القالاب الحار التاي يتارك القوان

الم رت في ا احد عناصر اتنموا  القانوني لج ن اخرى غير الج ن الت ريعين كـ)السلطن التنايايان 

او السلطن القضا ين( لتحديد معالماه او تاد يكاون الاك مان خالا  اتحالان الاد احاد مصاادر القاانون 

  خرى ومن ا العرف وال ريعن اتسلامين الغراءات

وعلد الرغو من حداثن اصطلاح الضرا ب اات القالب الحر ات انه بدك يمخا حيادا كبيارا فاي       

الواتااع العملااي اا نجااد لااه تطبيقااات متعاادد  تكاااد تاااوه تطبيقااات الضاارا ب اات القالااب المقيااد او 

 المحدد 

 

ًدراسة.ثانياا:ًأسبابًاختيارًموضوعًال

ةناك عاد  كساباب دفعات بناا ولاد انتقااء ةااا الموضاوت مان باين العدياد مان المواضايع يمكان       

 اجمال ا باتتي:

كنه كصبح يحت  تسطا  وافرا  من اةتماو الحكومات وتسيما حكومات الدو  التي تتطلع ولد   1

 النمو اتتتصاد  والعد  اتجتماعي 

في ةاا الموضوت من الناحين القانونين والضريبين  عدو تطره كحد من ال راح ولد البحث   2

فكان ةاا ساببا  مان الأساباب التاي دفعات بناا ولاد انتقا اه مان باين العدياد مان الموضاوعات 

 الضريبين والمالين 

لنااا  بالموضااوت ماادار البحااث اا لااو يتساان   افتقااار المكتبااات القانونياان الااد مصااادر خاصاان  3

 العثورعلد مالف او كتاب بحث في ةاا الموضوت 

 

ًلةًالدراسة.شكم:ًااًلثثا

تكمن ا كالين موضوت البحث فيما يثيرل من اس لن عدياد  عالقان فاي ااةاان الم تماين بالقاانون ًًًًً

عامن وبالت ريع الضريبي والاقه المالي خاصن وبالتالي يمتي بحثنا ةاا كمحاولن لمعرفن خصا ص 

لضاارا ب اات القالااب الحاار ماان خاالا  اتجاباان عاان مجموعاان ماان التسااااتت التااي يمكاان وتواعااد ا

 اجمال ا باتتي:

اةااو اوجااه اختلاف ااا وت اااب  ا عاان مااا مااا ةااو المقصااود بالضاارا ب اات القالااب الحاار و  1

 الضرا ب اات القالب المحدد والضرا ب بناء علد تانون؟ 

 ي اركان الضرا ب اات القالب الحر؟ ما ة  2

 وما ةو اصل ا التمريخي؟ ل ا اتساس الالساي والدستور  والقانوني  ما ةو  3
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ة  ي ك  اتخا ب اا النوت من الضرا ب انت اكا وخرتا لمبدك تانونيان الضارا ب وماا مادى   4

 توافق ا مع المبدك اعلال؟ 

مااا ةااي اةااو تطبيقااات الضاارا ب اات القالااب الحاار فااي الت ااريع الضااريبي العراتااي وبقياان   5

 لمقارنن؟ الت ريعات ا

ثو نن ي بحثنا ةاا باتجابن عان تسااا  مااادل اي ماا افضا  فاي التطبياه العملاي الضارا ب   6

 اات القالب الحر او الضرا ب اات القالب المحدد؟ 

ً

ً:ًمنهجًالدراسة.رابعأ

م  منا بمن احدةما يك في بحثنا ةاا من جين ةما المن ج التحليلي والمن ج المقارن ايمانا  سنعتمد ًًًًًً

ماع طبيعان دراساتنا وبالتاالي تاصاي  احكااو الضارا ب اات القالاب الحار  خر وةما اتكثر تناسبا  الآ

 خر التطورات الدولين مع مبدك تانونين الضريبن في ظ  آ ومعرفن مدى توافق ا

كا  ناص ا  علاتان بموضاوت الدراسان والتعارف سنحاو  الوتوف علاد فاي المن ج التحليلي      

ثياار حولااه ماان تاارارات واحكاااو كاا  مااا يطاارح ب اامنه ماان آراء فق ياان ومااا كادل وتوضاايح علااد ابعاا

 تضا ين 

لكثر  تطبيقات ةاا النوت من الضارا ب فاي الت اريعات الضاريبين  ا  اما المن ج المقارن ونظر      

المقارنن فسنحاو  اجراء مقارنن الت ريع الضريبي العراتي مع الت ريعات الضاريبين المقارنان فاي 

تياات المتحاد  اتمريكيان وفرنساا كنماواجين عان الت اريعات الغربيان ومصار واتردن ك  من الو

كنمواجين عن الت ريعات العربين من اج  التعرف علد مواطن القو  في ةال الت ريعات للاستااد  

 من ا في تطوير الت ريع الضريبي العراتي 

ً

ً:ًهيكليةًالدراسة.خامسأ

ثلاثن فصو  تو تخصيص الاص  الأو   علدرنا تقسيو البحث ثوبغين توضيح ةاا الموضوت آ      

فاي الأو  من اا  مباحاث نباين فاي ثلاثان نتناولهمن ا لدراسن التعريف بالضرا ب اات القالب الحر و

خصا ص الضرا ب اات في المبحث الثاني ولد  نتطرهفي حين ماةين الضرا ب اات القالب الحر 

اةاو مظااةر التميياد ماا باين الضارا ب اات القالاب الحار وماا ن ه لبيانكرسكما الثالث ف القالب الحر

  يختلط ب ا من مصطلحات
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فاي  الاكاساسا ا الالسااي واركاان الضارا ب اات القالاب الحار وفيه  فنتناو كما الاص  الثاني      

والثاني لتوضايح اتسااس الالسااي كركان الضرا ب اات القالب الحر لدراسن  نكرسهمبحثين الأو  

  ب اات القالب الحر للضرا

فااي الااك الاصاا  الثالااث لتوضاايح تطبيقااات الضاارا ب اات القالااب الحاار و نخصااصفااي حااين      

فاي حاين تطبيقات الضرا ب اات القالــــــــب الحر فاي الت اريعات المقارنان مبحثين الأو  لدراسن 

 في المبحث الثاني  تطبيقات الضرا ب اات القالب الحر في الت ريعات الضريبين العراتين نتناو 

 لأةو استنتاجاتنا وتوصياتنا  نضمن اولد الخاتمن و ثو ننت ي     
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فر  تفررض الضرريبة ولا تعرد  ولا  ينص على واقعة الفررضقانون لفرض الضريبة من  لابد     

كان من اهم ما افضى الير  الاخرب بمبردا قانونيرة  وقدتلغي إلا بموافقة السلطات التشريعية المختصة 

فيها تحديد  الضريبة بصورت  التقليدية هو اعتماد الضرائب بات القالب المحدد التي يتولى المشرع

عناصر الانموبج القانوني لها بشك  دقيق دون ان يترك لاية جهة غير تشريعية سلطة التدخ  فري 

 تعيين تلك العناصر.

التطبيرق العملري والردقيق لمبردا قانونيرة الضرريبة إلرى التقردم العلمري والتقنري الهائر  وقد ادى و      

مكانية تفويض السلطة التشريعية للسلطة حدوث محاولات لإدخا  بعض المرونة علي  عن طريق إ

ات لهرا قروا القرانون فري هربا الصردد س كمرا سراهمت الا مرة التري ان لقرت بهرا التنفيبية إصدار قررار

القاعدا الضريبية من جمود وتجاه  لدور السرلطة التنفيبيرة فري الشراون الضرريبية وعردم التناسرب 

تبراط  اجرراتات السرلطة التشرريعية فري اصردار فض  عرن بين الضريبة والمقدرا المالية للمكلفين 

انيين الضريبية في ظهور نوع اخر من الضرائب هي الضررائب بات القالرب الحرر التري يتررك القو

المشرع فيها احد عناصر الانموبج القانوني لجهة اخرى غير الجهة التشريعية كـ)السلطة التنفيبيرة 

او السلطة القضائية( لتحديد معالمر  او قرد يكرون بلرك مرن خر   الاحالرة الرى احرد مصرادر القرانون 

 .الاخرى ومنها العرف والشريعة الاس مية الغرات

وعلى الرغم من حداثة اصط ح الضرائب بات القالب الحر الا ان  بدا يأخب حير ا كبيررا فري       

الواقررا العملرري اب نجررد لرر  تطبيقررات متعررددا تكرراد تفرروق تطبيقررات الضرررائب بات القالررب المقيررد او 

 المحدد.

ث ثة فصو  تم تخصيص الفص  الأو   علىثرنا تقسيم البحث ع آوبغية توضيح هبا الموضو      

اركران الضررائب بات فير   نراتناولفلدراسة التعريف بالضرائب بات القالب الحر اما الفص  الثراني 

الفصر  الثالرث لتوضريح تطبيقرات الضررائب بات  ناخصصراساسها الفلسفي في حرين القالب الحر و

 لأهم استنتاجاتنا وتوصياتنا. هااضمنتمة وإلى الخا انتهيناثم القالب الحر 

     

    

 لصخمستال
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